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نونالقا / القسم  

ثانيةال المرحلة /  

الاحوال الشخصية المادة /  

كاظم خضير د.استاذ المادة/   
 

 



 إلأحوإل إلشخصية

 إلمرحلة

ة إلأولى  إلثإنية / قإنون /إلمحإضر

 إلبإب إلأول

 إلزوإج

 عقد إلزوإج : عقد

كة وإلنسل. أي أن  غإيته أنشإء رإبطة للحيإة إلمشتر
ً
عإ  شر

ُ
ر رجل وأمرإه تحلُ له  بي 

ر   : غإيته تتفرع ؤلى فرعي 

كة -1  أنشإء رإبطة للحيإة إلمشتر

 3إلنسل )م  -2

 (1ف/

 عقد يفيد حلّ كمإ عرف 
ُ
 إلفقهإء عقد إلزوإج بتعريفإت مختلفة ومنهإ ؛ بأنه

وع فبمجرد إنعقإده ترتب عليه  إستمتإع كل من إلرجل وإلمرأة بإلأخر على إلوجه إلمشر

لإنعقإده وإلذي هو حْلّ إلإستمتإع إلذي يتحلل بمجرد  إلأثر إلمبإشر

 .إنعقإده

 ت عقد وإنمإ هي تصرفإتفإلخطوبة وإلوعد بإلزوإج أو قرإءة إلفإتحة ليس

ي إلعقود
ر
ه عن بإق ر مهد لعقد إلزوإج بأعتبإرهإ من إلمقدمإت ولعقد إلزوإج خصوصية تمت 

ُ
 ت

ض دوإمهإ مدى إلحيإة ي يفتر
 ) عقد إلزوإج( من إلأمور إلتر

ُ
 حيث أن آثإره لإترفع ولأنه

وى بإلطلب ويلتمس موإقع إلصل   ح فيمنفكإن لإبد للرجل قبل أن يعقد عقد إلزوإج أن يتر

 
ً
 كذلك للمرأه أيضإ

ُ
 للرجل فأنه

ً
إن بهإ وبقدر مإيكون ذلك حقإ  . يريد إلأقتر

 أحكإم

 : إلخطبة

ر فسخ إلخطبة -1  . أنهإ ليست بعقد ملزم ويحق للطرفي 

 مجرد إلعدول -2

 للتعويض
ً
 . عنهإ بفسخهإ قد لإيكون سببإ

ر مإدي -3 ن بإلعدول عن إلخطبة ضر  أذإ أقتر

ر  يةأو معنوي بأحد إلطرفي   .  جإ  إلحك  بإلتعويض على أسإ  إلمسوولية إلتقصت 

4- 

ر ، فأذإ كإن مدفوع على حسإب إلمهر ر إلزوجي   إلأموإل وإلهدإيإ وإلهبإت إلمتبإدلة بي 

 هدإيإ فيتبع نفس إلمبدأ من حيث إلمسوولية
ٌ
 يعإد ؤلى إلرجل ، أمإ أذإ كإن على أنه

ية ، فأذإ كإن إلرجل مسوولإ عن فسخ إلخ  لإيستعيد من إلمهر هدإيإهإلتقصت 
ُ
 طبة فأنه

ر ، مصيبة فقد إلخطيب وفقد إلأموإل  . كي لإيجمع على إلمرأة مصيبتي 

 

 

 تعدد



ي إلقإنون
ر
 إلزوجإت ق

ط ي ويشتر
 لإيجو  إلزوإج بأكتر من وإحدة إلإ بإذن إلقإضر

ر  ر إلتإليي  طي   : بأعطإء إلؤذن تحقق إلشر

 أن يكون للزوج كفإية مإلية لؤعإنة أكتر  -1

 . وإحدة من

وعة من هذإ إلتعدد وهي مصإلح متنوعة سوإءإ -2  أن تكون هنإك مصلحة مشر

 .كإنت شخصية أو أشية وهذإ مإ أشإرت ؤليه إلفقرة إلرإبعة من إلمإدة إلثإلثة ) ق. أ

ي إلحإلإت إلتإلية
ّع أستثتر إلحصول على ؤذن إلقإضر  :ش( إلإ أن إلمشر

 ؤذإ كإنت -أ

 . إلمرأة إلثإنية أرملة

 ؤذإ كإنت مطلقته فأرإد أعإدتهإ لذمته –ب 

 إلبإب

ي 
 : إلثإنر

وطة  :أركإن إلعقد وشر

 :أركإن إلعقد

 للعقد أربعة أركإن وهي إلرجل

 وإلمرأة وإلقبول وإلأيجإب ، فإلأيجإب هو إلكلم إلصإدر من إلطرف إلأول للدلإلة على

ي  أنصرإف
 أرإدته لأنشإء عقد إلزوإج أمإ إلقبول فهو إلكلم إلصإدر من إلطرف إلثإنر

 . للدلإلة على أنصرإف أرإدته بقبول مإ أوجبه إلطرف إلأول

 وقد يصدر إلؤيجإب

ر أو وكيلهمإ أو وليهمإ  . وإلقبول من إلزوجي 

 نظرإ لأهمية عقد إلزوإج وبإلغ أثره

ر فقد حرص إل ر إلزوجي  ي حك  إلعلقة بي 
ر
ي ق

 فقهإء على صيإنته من أنوإع إلأحتمإلإت إلتر

)
ُ
( أو ) أنكحت

ُ
 توثر على صحته ، فقد أتفقوإ على أن إلعقد يصبح ؤذإ وقع بلفظ ) وجت

 . من إلمخطوبة أو من{ ينوب عنهإ

ي 
ي صحة إلعقد ؤذإ ل  يقع بصيغة إلمإضر

ر
 وأختلفوإ ق

ي إلزوإج أو إلنكإح كإلهبة
 وإلبيع وغت  ذلك ، أو وقع بألفإظ غت  مشتقة من مإدنر

. 

 قإل إلأحنإف : يجو  إلعقد بكل مإ دلَ على ؤرإدة إلزوإج حتر بلفظ إلتمليك #

 وإلهبة وإلبيع وإلأبإحة وإلؤحلل ؤن كإن إلعقد مصحوبإ بإلقرينة إلدإلة على إلزوإج

. 

( وبصيغة
ُ
( أو ) أنكحت

ُ
 قإل إلؤمإمية : يجب أن يكون إلؤيجإب بلفظ )  وجت

ي ، ولإ ين
ي تدللإلمإضر

هإ ، ولإ بغت  مإدة إلزوإج أو إلنكإح ولأن صيغة إلمإضر  عقد بغت 

 . على إلجزم

 



 

ي 
ر
ط إلفورية ق  وقإل إلؤمإمية وإلشإفعية وإلحنإبلة : يشتر

 . إلعقد وهو أن يقع إلقبول عقب إلؤيجإب ومن غت  فإصل

ط  قإل إلحنفية : لإ يشتر

 وقرأت إلفورية ، فلو أرسل رجل ؤلى أمرإة كتإبإ يخطبهإ فيه
ً
ت شهودإ  وهو غإئب فأحصرر

 نفسي ( يت  إلزوإج
ُ
 . عليه  إلكتإب ، وقإلت )  وجته

 وكمإ يصبح إلعقد بإللغة

 يصح كذلك بإللهجة إلعإمية ؤذإ جرى إلعرف على إستعمإلهإ ) جو تك ،
ُ
 إلفصحى ، فأنه

ي إلؤيجإب وإلقبول أن يكون بإلعبإرة إلصريحة ، فؤذإ تعذرت تل
ر
 كملجتك( ، وإلأصل ق

 بإلأشإرة إلدإلة على
ُ
 إلعبإرة وتكون بإلكتإبة ، وأتفقوإ على أن إلأخر  يكتفر منه

 . قصد إلزوإج ضإحة ؤذإ ل  يحسن إلكتإبة

وط أنعقإد عقد إلزوإج  : شر

 لعقد

عية لعقد إلزوإج تنقس  وط إلشر عية وقإنونية فإلشر وط شر وط وهي شر ر من إلشر  إلزوإج نوعي 

وط إلأنعقإد  ر ، شر وط إلصحةؤلى قسمي   . و شر

وط إلأنعقإد  : شر

 إلأهلية -1

 
ً
 أو مجنونإ

ً
إ ة إلعقد فل ينعقد إلعقد أذإ كإن صغت   .إلأصلية بمبإشر

 سمإع كل -2

 أنشإء عقد إلزوإج
ُ
 . من إلعإقديّن كلم إلآخر بحيث يفه  أن إلمقصود منه

 أتحإد -3

لَّ إلعقد
ُ
 . مجلس إلؤيجإب وإلقبول ، أذإ أختل إلمجلس بط

 فقة إلؤيجإبموإ -4

 بإلموضوع
ُ
 له
ُ
 . بإلقبول ومطإبقته

ط أو حإدث -5 ر )عدم إلتعليق على شر  إلتنجت 

 على وقت أو حإدثة
َ
 إلجزم فلو عُلق

ُ
طه ( فعقد إلزوإج لإ يقبل إلتعليق بل شر ر  معي 

ي هذهِ إلحإلة لإينعقد إلعقد
 معينة ، مثل : ) ؤذإ جإء رأ  إلشهر تزوجتك( ففر

. 

وط تتعلق   هذهِ إلشر
ا
 .بأركإن إلعقد فؤن تخلفت كإن إلعقد بإطل

وط إلصحة  شر

: 

 إلشهإدة على إلعقد : أنفرد عقد إلزوإج لصحتهِ تكريمإ وأقرإرإ لشأنهِ ودفعإ -1

ط ر ولهذإ حث إلشإرع إلحكي  على أشهإر إلزوإج وإلأحتفإل به وهو شر  للشبهإت عن إلزوجي 

 جمهور إلفقهإء ، فقد أتفق إلشإفعية وإلحنفية وإلح
ّ
 نإبلة على أن إلزوإج لإ بنعقد ؤل

ر ، أمإ عند إلؤمإمية فيستحب إلأشهإد ر أو رجل وأمرأتي   بشهود وإلحنفية ، بحضور رجلي 



ي إلشهود إلحرية وإلبلوغ وإلعقل وإلؤسلم أذإ كإن
ر
ط ق  على إلزوإج فل يجب ، ويشتر

ر   .إلزوجإن مسلمي 

وط تسجيل عقد إلزوإج  - -2 ي إلزوإج : من شر
ر
ي إلمحكمةإلتأبيد ق

ر
 ق

ض دوإمهإ مدى إلحيإة ي يفتر
 من إلعقود إلتر

ُ
ر لأنه  . أن يكون غت  محدد بوقت معي 

3- 

ة إلولىي لعقد إلزوإج أذإ كإنت إلمرأة قإض فأذإ كإنت بإلغة صح إلعقد دون أخذ
 مبإشر

 . موإفقة إلولىي 

وط إلصحة فأن إلعقد يكون فإسد وإلفسإد أقل ط من شر  وأذإ تخلف شر

 من إلبطل
ً
رإ تب عليهضر  ن ، لذإ أن إلرجل أذإ دخل بأمرإة بنإءإ على عقد فإسد ، تتر

 : بعض إلآثإر ، وهي 

 . يجب للمرأة مهر إلمثل وهو مقإرنتهإ بمثيلتهإ -أ

 -ب

 .تثبت بهِ حرمة إلمصإهره

عية -ج  .تجب بهِ إلعدة إلشر

 يثبت بهِ إلنسب -د

. 

ر  -و ر إلزوجي   . لإيكون إلتوإرث بي 

ن بإلع ط إلمقتر ن عقدإلشر  قد / قد يقتر

ط  إلطرف إلآخر وهذإ إلشر
ُ
 ويقبله

ُ
 أحد إلعإقدين لتحقيق مصلحة له

ُ
طه ط يشتر  إلزوإج بشر

إم ر وع ويجب على إلطرف إلآخر إلألتر  أمإ أن يكون مشر

 وإلوفإء بهِ وهذإ مإ أشإرت

ط عليه أن لإيخرجهإ من بلدهإ 6من إلمإدة  3ؤليه إلفقرة  وع كأن تشتر  )ق.أ.ش( وغت  مشر

طت أو   ، وعند إلؤمإمية : لو أشتر
ً
ط معإ لإ معينإ فهنإ يصح إلعقد وإلشر ر  يُسكنهإ متر

وج عليه ولإ يمنعهإ من إلخروج متر شإءت وإلى أين تريد ر  إلزوجة أثنإء إلعقد أن لإ يتر

 مع
ر
 أو أن لإ يطلقهإ أو يكون إلطلق بيدهإ أو لإ يرثهإ ، ومإ ؤلى ذلك ممإ يتنإق

طت عليه أنمقتضر إلعقد ، يبطل إلشر  وع ، أمإ ؤذإ أشتر ط غت  مشر  ط ويصح إلعقد لأن إلشر

ط معإ ، ولكن ، ؤذإ لإ معينإ فهنإ يصح إلعقد وإلشر ر  لإ يخرجهإ من بلدهإ أو يسكنهإ متر

ي مثل تلك إلحإلة تستحق
ر
 ق
ُ
 أخلفْ لإ يحق لهإ إلفسخ ، ولو أمتنعت عن إلأنتقإل معه

 . جميع إلحقوق إلزوجية من إلنفقة ومإ ؤلى ذلك

وط إلعإقدين ) إلزوج وإلزوجة(  شر

 : وفقإ للمذإهب إلفقهية إلؤسلمية

ي إلزوإج ؤلإ
ر
ط إلعقل وإلبلوغ ق  أتفقوإ على شر

ر من إلمحرمإت إلدإئمة وإلموقته إلمإنعه من إلزوإج  مع إلولىي وعلى خلو إلزوجي 

. 

ر ،  • ر إلبنتي  ر ، فل يصح إلقول :  وجتك أحدى هإتي   ولإأتفقوإ على وجوب إلتعيي 



ر   أحد هذين إلرجلي 
ُ
 .  وجت

 أتفقوإ على وجوب إلرضإ وإلأختيإر وعدم أنعقإد إلزوإج •

 . مع إلؤكرإه ؤلإ إلأحنإف ، فأنه  قإلوإ : ؛ ينعقد إلزوإج بإلإكرإه

 قإل •

 إلؤمإمية وإلحنفية : يثبت إلزوإج بإلأقرإر مع إلعقل وإلبلوغ فإلعإقلة إلبإلغة ؤذإ

 . ج يثبت إلزوإجأقرت بإلزوإج وصدقهإ إلزو 

 

 

 إلأحوإل إلشخصية /إلمرحلة

ة إلثإنية  إلثإنية/ إلمحإضر

 : إلؤهلية

 إلأهلية : ويقصد بهإ بأهلية إلزوج أي

ي 
ر
ّع إلعرإق  أم أنتر أن يتولى ويبإشر بنفسه عقد  وإجه ، قس  إلمشر

ً
 صلحية إلشخص ذكرإ

ر   : إلأهلية ؤلى قسمي 

 أهلية -2أهليه كإملة  -1

 نإقصة

ي تمإم أهلية إلزوإج هي إلعقل وإكمإلإلأهلية 
ر
ط ق  إلكإملة : يشتر

وج من غت  7/1إلثإمنة عشر من إلعمر )م ر
عيإن فمن يتر طإن قإنونيإن لإشر  ( ،وهذإن إلشر

 للقإنون ، أمإ إلمذإهب إلؤسلمية فل  تتفق
ً
ر لإيعتتر أثمإ أنمإ مخإلفإ طي   هذين إلشر

ر للأهلية ، فعند إلؤمإمية سن إلبلو   (9) ( سنة وللأنتر 15غ للذكر هو )على عمر معي 

 أهلية  وإج9( سنة وإلأنتر )12سنوإت وعند إلأحنإف، فإلذكر )
ُ
 ( سنوإت فإلكل له

إ عإقل أو مجنون إ أم كبت   . سوإءإ كإن صغيت 

 فيمإ عدإ من يلىي إلعقد بنفسهِ ،

 . فأوجبوإ على ولىي إلصغت  وإلمجنون أن يليإ عقد إلزوإج نيإبة عنهمإ

 إلأهلية

وطإل ي أن يأذن بإلزوإج لمن بلغ سن إلخإمسة عشر من إلعمر ، لكن بشر
 نإقصة : للقإضر

: 

 . أهلية إلزوج وقإبليته إلبدنية -1

عي ، فأذإ أمتنع ذلك-2
 موإفقة إلولىي إلشر

إضإ ض أعتر  وحينئذ أمإ أن يعتر
ُ
ي إلموإفقة خلل مدة يحددهإ له

 إلولىي طلب ؤليه إلقإضر

د  ي بأجرإء إلطلب وث  ؤجرإء إلعقد مقنعإ تقتنع به إلمحكمة فت 
 إلطلب أو يأذن إلقإضر

وط أشإرت ؤليهإ إلمإدة إلثإمنة من  وهذهِ إلشر

 (ش0ق . إ )

 -: إنعدإم إلإهلية

وط  لكن بشر
ً
ر إلمريض عقليإ ي إن يأذن بإلزوإج لإحد إلزوجي 

 -:للقإضر



 إن يثبت - أ 

ي صإدر من لجنة طبية بإن  وإجه لإ يصرر بإلمجتمع  بتقرير طتر

ي أ -ب
ر
 ن يكون إلزوإج ق

ي مصلحته كأن
ر
 فأذإ رغب بإلزوإج مإ ل  يكن ذلك ق

ً
 مصلحة إلمصإب عقليإ

 بإلزوإج
ُ
 . تعتل صحته أو تستغل ثروته فل يوذن له

  -ج
ً
 أن يكون إلطرف إلأخر عإلمإ

وط هي مإ أشإرت  موإفقة ضيحة وهذهِ إلشر
ُ
 بحإلة إلمصإب وموإفقإ على إلزوإج منه

 . إدة إلسإبعة من )ق. أ.ش(إلفقرة إلثإنية من إلم

 إلؤكرإه على إلزوإج : إلأصل

ي كل إلعقود ومنهإ عقد إلزوإج أن لإتنعقد إلإ بتوفر ركن إلرضإ وإلؤكرإه يعدم هذإ
ر
 ق

أذإ ل 
ً
 إلركن لذإ فأن عقد إلزوإج إلذي يقع بإلؤكرإه بإطل

 يت 

 

 كإن  ( وقد رتب إلقإنون عقوبة جزإئية على كل منْ يمنع من1/ف9إلدخول.)م/ 

 أهل للزوإج

 بموجب أحكإم هذإ إلقإنون من إلزوإج بمن يريد وفرق مقدإر إلعقوبة

 حسب درجة إلأقإرب و

 يشمل إلأب وإلأم بإلنسبة لأبنإئهمإ وعقوبة إلمخإلف هي إلحبس

ي 
ر ، إلنوع إلثإنر ر إلعقوبيتي   مدة لإتزيد عن ثلثة سنوإت أو إلغرإمة أو أحدى هإتي 

 إلأخرين من إلأقإرب وعقوبته  إلحبس مدة لإ تقل عن ثلثةيشمل إلأخ وإلع  وإلجد و 

ة سنوإت وهذإ مإ أشإرت ؤليه إلمإدة إلتإسعة من  سنوإت أو إلسجن بمدة لإتزيد عن عشر

 ق. أ. ش( إلإ أن مإيوخذ على هذهِ إلمإدة أنهإ جعلت عقد إلزوإج من ؤكرإه بإطل ؤذإ)

ف به وتزول منه صفة ل  يت  إلدخول ومعتر هذإ أن إلزوإج بإلأكرإه  يمكن أن يعتر

ي 
ر
 إلبطلن بمجرد إلدخول وهذإ فيه تحإيل على إلنصوص إلقإنونيه من حيث سهولة إلتعجيل ق

، كمإ أن إلقإنون ل  يحدد مفهوم إلؤكرإه فمإ
ً
وعإ  إلدخول ويصبح إلزوإج بإلؤكرإه مشر

ر   وج أمرأة معينةإلحك  أذإ هدد إلقريب قريبه بإلحرمإن من أمتيإ إت معينة أذإ ل  يتر

 
ُ
ي كإن يهدف من ذلك هو أنقإذ إلمرأة من عرف فإسد عإنت منه

ر
ّع إلعرإق  إلإ أن إلمشر

إ وهو أحقية أبن إلع  بأبنة عمهِ رغ  مإبينهمإ من فروقإت ؤجتمإعية وثقإفية تجعل  كثت 

 أبن إلع   وجإ غت  كفوء من أبنة عمه وعندمإ تتمرد وترفض تصطدم بعقبة أخرى وهي 

 .(إلنهوة)

 إلفصل إلرإبع

 تسجيل عقد إلزوإج

وط تسجيل عقد إلزوإج  : شر

1- 

ي 
ر
ي محكمة إلأحوإل إلشخصية ق

ر
وط إلقإنونية لعقد إلزوإج هو أن يكون تسجيله ق  من إلشر



ه من )ق.أ.ش( ، ويكون كمإ ي أشإرت ؤليهإ إلمإدة إلعإشر
وط إلتر  سجل خإص وفقإ للشر

 :يلىي 

 رهمإ ومقدإر إلمهرين وعدم وجودتقدي  بيإن يتضمن هوية إلمتعإقدين وعم -أ

عي إلإ تكون محرمة عليه
 . مإنع شر

ي يؤيد سلمتهمإ من –ب   يرفق إلبيإن بتقرير طتر

 . إلأمرإض إلتنإسلية أوإلجذإم أو إلتدرن إلرئوي وغت  ذلك

  -ج
ُ
 يدون مإ يتضمنه

ي إلبيإن بإلسجل إلخإص بإلمحكمة وتوقع بأمضإء إلعإقدين أو بصمة أبهإمهمإ بحضور إل
 قإضر

ر حجة إلزوإج ويعمل بمضمون تلك إلحجة إلمسجلة وفق أصولهإ  ويوثق من قبله وتعطى للزوجي 

 وبل بينة وتكون قإبلة للتنفيذ وإلغرض من حجة إلزوإج هو أثبإت حق إلمطلقة أو

ي حإلة أنكإر حقهإ ، فلهإ إلحق أن تأخذ إلحجة ؤلى دوإئر
ر
ي عنهإ  وجهإ ق

ر
 إلمتوق

 .جة إلزوإجإلتنفيذ من أجل تنفيذ ح

ي ) أثبإت عقد إلزوإج -2
 إلأقرإر أمإم إلقإضر

ي إلمحكمة وتسجيل
ر
 بإلأقرإر( : ويعتتر وسيلة لأثبإت عقد إلزوإج إلى جإنب إلتسجيل ق

ر من ألإقرإر:وهمإ  حجة إلزوإج ، وهنإك نوعي 

 / أقرإر إلرجل للمرأة بإلزوجية - أ 

 إلمرأه ب
ُ
قته

ّ
طأذإ أقر إلرجل لأمرإة بأنهإ  وجته وصد  بشر

ُ
إفهإ ثبت  وجيتهإ له  أعتر

ي وكونهإ
عي أو قإنونر

 أن لإيكون هنإك مإنع شر

 محل للزوإج بعدم تعلقهإ بزوج سإبق

تب على هذإ إلؤقرإر من إلزوج وهذإ  حقيقة أو حكمإ أو عدم كونهإ  وجة خإمسة وحينئذ يتر

 أمإ عند إلتصديق من إلزوجة كل آثإر إلزوجية من مهر ونفقة وطإعة ومطإوعة وتوإرث ،

عية ) إلشهود(  بإلبينة إلشر
ُ
ي أقرإره فعليه أن يثبت  وجيتهإ له

ر
 وق

ُ
 عدم تصديقهإ له

ت دعوى إلزوج
ّ
ر فأن حلفت رُد ي تحليفهإ إليمي 

ر
 بينة فأن للرجل إلحق ق

ُ
 فأن ل  تكن له

ر ثبتت إلزوجية ي حإلة نكولهإ إليمي 
ر
 . وق

 أقرإر إلمرأة بإلزوإج من إلرجل /؛ ؤذإ -ب

ي  أقرت إلمرأة
عي وقإنونر

ي حيإتهإ على أن ل  يكن مإنع شر
ر
 بأنهإ تزوجت رجل مإ وصدقهإ ق

ّع تصديق إلرجل ط إلمشر  إلزوإج فأن صدقهإ بعد موتهإ فل يثبت إلزوإج ، وأشتر
َ
 ثبت

ي حيإتهإ ث  صدقهإ بعد ممإتهإ فأن هذإ إلتصديق لإيقبل
ر
ي حيإتهإ فأن كذبهإ ق

ر
 للمرأة ق

ك ي إلتر
ر
 لأن ذلك من إلطمع ق

ُ
 . ةمنه

ي لغة إلنصرة
ي عقد إلزوإج : وتعتر

ر
 إلولإية ق

ه ، وحسب إلتفصيل عية يملك صإحبهإ حق إلتصرف بشوون غت  هي سلطة شر
ً
 وإلمحبة وإصطلحإ

ي 
 : إلآنر

 : إلبإلغة إلرإشدة -1

 قإل إلمإلكية وإلشإفعية وإلحنإبلة : ينفرد •

 ، أمإ ؤذإ كإنت 
ً
ي إلولىي بزوإج إلبإلغة إلرإشدة ؤذإ كإنت بكرإ

ر
يك لهإ ق  وهو شر

ً
 ثيبإ



 . إلزوإج لإ ينفرد دونهإ ولإ تنفرد دونهِ 

 وقإل إلحنفية للبإلغة إلعإقلة أن •

ء إلعقد بنفسهإ بكرإ كإنت أم ثيبإ وليس لأحد عليهإ ي
 تنفرد بأختيإر إلزوإج وأن تنسر

ط أن تختإر إلكفوء إض شر  . ولإية ولإ حق وإلأعتر

 وقإل أكتر إلؤمإمية : أن •

هإ حتر إلزوإج ،إلبإلغة إلر   شيدة تملك ببلوغهإ و رشدهإ جميع إلتصرقإت من إلعقود وغت 

 ، فيصح أن تعقد لنفسهإ سوإء كإن لهإ أب أو جد أو غيوهإ أو ل 
ً
 كإنت أم ثيبإ

ً
 بكرإ

ي إلأب أو كره 
ض وقد أستدلوإ بذلك على قولهِ تعإلى0يكن وسوإء رضر  : وليس لأحد أن يعتر

ن )
َ
نَّ أ

ُ
وه
ُ
ل
ُ
عْض

َ
 ت
َ
ل
َ
وَإجَهُنَّ ف

ْ
 
َ
 . (يَنكِحْنَ أ

 إلصغت  وإلجنون - 2

 : وإلسفه

ة  أتفقت آرإء إلمذإهب إلؤسلمية على أنه للولىي أن يزوج إلصغت  وإلصغت 

ة موكول للأب  وإلمجنون وإلمجنونة ، وقإل إلؤمإمية وإلشإفعية :  وإج إلصغت  وإلصغت 

 . فقطوإلجد فقط ، أمإ إلمإلكية وإلحنإبلة فتكون إلولإية للأب 

وط إلولىي 
 :شر

 

1 -  
ُ
 لإ ولإية له

ُ
ر لأنه ّ ي وإن كإن ممت   كمإل أهلية إلؤدإء : فل ولإية للصتر

ه ،  ولإية على غت 
ُ
 على نفسه فل تكون له

 ؤتحإد إلدين : فإلولىي هو إلأب -2

 ولإية عإمة
ُ
ي ( فأن له

 وإلمولى عليه إلإبن يجب ؤتحإد إلدين بينهمإ ) مإ عدإ إلقإضر

ي د
ر
 . إئرة سلطته على إختلف أديإنه على من ه  ق

 

 

 : أحكإم تزوي    ج إلأوليإء

 

 ؤذإ  وج إلأب أو إلجد إلمعروفإن بحسن إلتصرف من ه  تحت ولإيتهمإ فأن إلزوإج -1

 . ملزم

 أمإ ؤذإ كإن إلأب أو إلجد معروفإن بسوء إلتصرف بسبب عإرض فسق أو فجور -2

 ملزم وإلعقد إلغت  ملزم هو مإ جإ  أو ؤدمإن على إلخمر أو إلقمإر فأن إلعقد لإيكون

ر إلصغت  من إلزوإج يخت  بعد إلبلوغ ر فسخهإ بإرإدته إلمنفردة فؤذإ تصرر  لأحد إلطرفي 

ر فسخ إلعقد أو بقإءه  . بي 

 أمإ ؤذإ كإن إلمزوج غت  إلأب أو إلجد ، كإلع  إوإلأخ-3

ر إوغت  ملزم ؤذإ ل  يكن ر فأمإ أن يكون إلعقد غت  صحيح ؤذإ كإن فيه ضر  فيه ضر

. 

 



 

ي إلزوإج
ر
 إلكفإءة ق

رإء فقهإء
ا
 ل
ً
ي إلزوإج ووفقإ

ر
 معتر إلكفإءة ق

ي سنشت  إليهإ وقد
ي ألإشيإء إلتر

ر
 إلمذإهب إلأسلمية أن يتسإوى إلرجل مع إلمرأة ق

ي ألإسلم وإلحرية وإلنسب
ر
 إتفق )إلحنفية وإلشإفعية وإلحنإبلة (،على إعتبإر إلكفإءة ق

ي إلدين لحديث إلرسولإمإعند )ألإمإمية وإلشإفع,
ر
وإ إلكفإءة ألإ ق  ية (فل  يعتتر

( 
ً
ي ألإرض وفسإدإ

ر
 ص()إذإ جإءك  من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أن لإتفعلوإ تكن فتنة ق

 
ً
إ  (كبت 

 

 

 

 إلأحوإل

ة إلثإلثة  /إلشخصية / مرحلة ثإنية / إلمحإضر

ي 
 إلبإب إلثإنر

 إلمحرمإت و وإج

 إلكتإبيإت

ط لصحةحسب مإ أشإرت ؤليه إلمإدة إلث  يشتر
ُ
من )ق.أ.ش( بأنه  إنية عشر

 على من يروم إلزوإج منهإ وهذهِ إلحرمة ينقس 
ً
عإ  إلزوإج أن تكون إلمرأة غت  محرمة شر

ر   : ؤلى قسمي 

 حرمة مؤبدة -2حرمة موقتة  -1

 إلقس 

 :إلأول : إلمحرمإت من إلنسإء على إلتأقيت

 إلمرأة إلخإمسة ؛ فقد أتففت آرإء -1

 إلخإمسة وإذإإلمذإهب إلؤسلمية 
ٌ
ر أرب  ع نسإء ولإ يجو  له  على أن للرجل أن يجمع بي 

وج من أخرى ر  إلتر
ُ
 . خرجت أحدإهن من عصمته بموت أو طلق جإ  له

كِحُوإ مَإ)
ْ
إن
َ
 ف

 
َّ
لّ
َ
ْ  أ
ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
ؤِن
َ
ث وَرُبَإع ف

َ
لَ
ُ
ترَ وَث

ْ
سَإء مَث

ِّ
ْ  مِنْ إلن

ُ
ك
َ
إبَ ل

َ
 ط

ة
َ
وَإحِد

َ
وإ ف

ُ
عْدِل

َ
 (ت

كة إلكإفرة ، إستنإدإ لقولهِ  عديمة إلدين : أي -2  إلمشر

  تعإلى

 لإ يجو 
ُ
 ولإ تمسكوإ بعص  إلكوإفر (، كمإ أتفقت آرإء إلمذإهب إلؤسلمية على أنه

إن وكل  نديق وج ممن لإ كتإب سمإوي له  وه  عبدة إلأوثإن وإلأصنإم وإلنت  ر
 للمسل  إلتر

وج بغت  إلمسل  حتر  ر
 لإ يومن بإلله ، ولإ يجو  للمسلمة أن تتر

ً
 .  لو كإن كتإبيإ

3- 

ي طلقهإ  وجهإ ثلث طلقإت ، فقد أتفقوإ على أن إلرجل ؤذإ
 : أي إلتر

ً
 إلمطلقة ثلثإ



 فأن
ً
 إعتيإديإ

ً
ه  وإجإ  حتر تنكح  وجإ غت 

ُ
 تحرم علية ولإ تحل له

ً
 طلق  وجته ثلثإ

قإ بعد ذلك فأنهإ تحل لزوجهإ إلأول برضإهإ وبعقد جديد  إفتر

 إلمشغولة بحق إلغت   -4

ة إلعدة، فقد أتفقت آرإء : ي فتر
ر
ي مإتزإل  وجة لرجل أخر أو مإتزإل ق

 وهي إلمرأة إلتر

وجه تمإمإ سوإء أكإنت ر  إلمذإهب إلؤسلمية على أن إلمعتده لإ يجو  إلعقد عليهإ كإلمتر

 معتده من وفإة أو طلق

ر -5 ر إلأختي  ر : أتفقوإ على تحري  إلجمع بي  ر محرمي   إلجمع بي 

( ، إتفقت إلمذإهب إلأربعة )جمهور، إستنإدإ لقوله تع ر ر إلأختي   إلى : )وأن تجمعوإ بي 

ر خإلتهإ ، أمإ عند ر إلمرأة وعمتهإ ولإبينهإ وبي   إلفقهإء ( على عدم جوإ  إلجمع بي 

ط موإفقة وج من إبنة أخ  وجته أو إبنة أختهإ ، وبشر ر  إلؤمإمية فيجو  للرجل أن يتر

 
ُ
 . بإلزوإج  وجته إلأولى ؤذإ أذنت إلعمة أو إلخإلة له

:إلمحرمإت من ي
 إلقس  إلثإنر

 :إلنسإء حرمة مؤبدة

 إلمحرمإت من إلقرإبة وإلنسب ؛ ؤن إلمحرمإت بسبب إلقرإبة -1

 ه  أصول إلرجل من إلنسإء وفروعه وفروع أبويه وفروع أجدإده بدرجة وإحدة ومإ يحرم على

ي مقإبله على إلمرأة من إلرجإل . وهن) إلأ 
ر
 م وإلجدة وإلأختإلرجل من إلنسإء يحرم ق

 (وإلبنت وإلعمة وإلخإلة وأبنة إلأخ وأبنة إلأخت وفروعهمإ

. 

 

 

 

 إلمحرمإت بسبب إلمصإهرة-2

ر إلرجل  إلمصإهرة : علقة بي 

 :وإلمرأة توجب تحري  إلزوإج ، وتشمل إلحإلإت إلتإلية

  وجة إلإب تحرم على -1

 مَإإلأبن وإن نزل بمجرد إلعقد سوإء دخل إلأب أم ل  يدخل ، )وَ 
ْ
نكِحُوإ

َ
 ت
َ
 ل

سَإء
ِّ
نَ إلن   مِّ

ُ
ك
ُ
 آبَإؤ

َ
ح
َ
ك
َ
 . (ن

  وجة إلأبن تحرم على إلأب وإن عل بمجرد -2

 . إلعقد

 أم إلزوجة وإن علت ، تحرم بمجرد إلعقد على إلبنت وإن ل  يدخل -3

 . بهإ،)وأمهإت تسإئك  (

 بنت إلزوجة ) إلربيبة( لإ تحرم على إلرجل بمجرد إلعقد -4

ُ   قيجو  
ُ
 ؤذإ طلق أمهإ قبل أن يدخل بهإ أن يعقد على بنتهإ ، )وَرَبَإئِبُك

( ، وأتفقت   بِهِنَّ
ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
ي د ِ

نر
َّ
ُ  إلل

ُ
سَآئِك

ِّ
ن ن   مِّ

ُ
ي حُجُوركِ ِ

ر
ي ق ِ

نر
َّ
 إلل

 . آرإء إلمذإهب إلؤسلمية على تحري  إلبنت ؤذإ عقد إلرجل على إلأم و دخل بهإ
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يفإلمحرمإت بسبب إلرضإع / أتفقت آ  رإء إلمذإهب إلؤسلمية على صحة إلحديث إلنبوي إلشر

 يحرم من إلرضإع مإيحرم من إلنسب ( أي كل مإيحرم بإلقرإبة أو إلمصإهرة تحرم بسبب )

 وبنإءإ على هذإ فأن للرجل أصولإ وفروعإ من إلنسإء
ً
عإ ي شر

 إلرضإعة إلإ فيمإ أستثتر

 أصول أو فروع بإلرضإعة فكل 
ُ
 إمرأة تصبح بسبب إلرضإع أمإ أوبإلقرإبة وقد يكون له

 بنتإ أو أختإ أو عمة أو خإلة أو بنت أخ أو بنت أخت فيحرم إلزوإج منهإ بإلأتفإق

ي تحرم عليه  وجة أبيه من
 وهكذإ إلمصإهرة أيضإ كمإ تحرم على إلرجل  وجة أبيه إلحقيفر

ط أن يحص ر إلرضإعة وكمإ تحرم علية  وجة أبنه بإلرضإعة ، وعند إلؤمإمية يشتر  ل لير

ر من دون  وإج أو بسبب إلحمل من إلزنإ ل  تنتشر  عي ، فلو درت إللير
 إلمرأة من  وإج شر

عإ ، فيشمل  : إلحرمة ، أمإ إلمستثتر شر

 أم إلأخ من إلرضإعة لإتحرم رغ  أن أم -آ

 . إلأخ من إلنسب تحرم

 . أخت إلأبن من إلرضإعة -ب

 أخت إلأخ أو إلأخت من -ج

 . إلرضإعة

وط إلتحري    : بإلرضإعشر

 من حيث إلسن /: حيث لإيوثر إلرضإع -1

ر من عمره وذلك عند إلؤمإمية ، أمإ ي حدود إلسنتي 
ر
 إلإ أذإ كإن إلطفل إلرضيع ق

ً
 تحريمإ

 
ً
 . إلمذإهب إلأخرى وعند إلحنفية خصوصإ يكون ثلثون شهرإ

 :/ من حيث إلوسيلة -2

 إلإ أذإ كإنت وسيلة مص إلطفل من 
ً
بفليوثر إلرضإع تحريمإ ة ، فلو شر  ثدي أمه مبإشر

ر بأي وسيلة أخرى غت  إلأتصإل إلمبإشر من ثدي أمه ل  تتحقق إلحرمة وهذإ متفق  إللير

ر ؤلى جوف إلطفل بأي وسيلة ي وصول إللير
 عليه عند ؤلؤمإمية ،أمإ إلمذإهب إلأخرى فيكفر

 . كإنت

ر ، فذهب إلشإفعية -3  من حيث عدد إلرضعإت /: وب  هذإ أختلف فقهإء إلمسلمي 

 وإلحنإبلة ؤلى أن إلعدد إلذي يحقق إلحرمة هو خمسة رضعإت متفرقإت وذهب إلحنفية

ه يحقق إلحرمة ، أمإ عند إلجعفرية فتكون خمسة عشر   وإلمإلكية بأن قليل إلرضإع وكثت 

 رضعه متصلة ومتكإملة لإيفصل بينهمإ رضإعة من إمرأة أخرى ، أمإ أذإ أنقطع رضإع إلطفل

ء لمرض أو نحوه ي
ط أن أو تفر تب أي أثر على تلك إلرضعة أو أرضإع يوم وليلة بشر  ل  يتر

ه  إلطفل من مرضعته هو غذإئه إلوحيد طيلة تلك إلفتر
ُ
 .مإ يرضعه

  وإج إلمسل  من

 كتإبية

 يصح للمسل  إلزوإج من إلكتإبية أي صإحبة دين سمإوي ولإيصح  وإج إلمسلمة

ر  من ق.أ.ش( وهذإ مإ متفق 17من غت  إلمسل  )إلمإدة/   عليه وكذلك أتفق فقهإء إلمسلمي 

كة وعبدة إلأصنإم  على إن لإيجو  للمسل  إلزوإج من غت  إلكتإبية أي إلكإفرة وإلمشر



 وكل  نديق لإيومن بإلله تعإلى ، أمإ فقهإءإلؤمإمية ؛فقد أتفقوإ على تحري   وإج

ي  وإج إلمسل  م
ر
ي ، كمإ قإلت إلمذإهب إلأربعة ،وأختلفوإ ق  ن كتإبية ،إلمسلمة من كتإنر

كإت  إستدلوإ بقوله تعإلى ) ولإ تنكحوإ إلمشر
ً
 أو أنقطإعإ

ً
 فبعضه  قإل لإ يجو  دوإمإ

 
ً
ك بإلكفر وعدم إلإسلم ، وقإل إلبعض إلآخر ؛ يجو  دوإمإ  حتر يومن (إذ فشوإ إلشر

 ، وقإل بعض منه  يجو   وإج إلمسل  من إلكتإبية أنقطإعإ ًأمإ جمهور
ً
 وأنقطإعإ

 إلفقهإء فقد 
ً
 . أتفقوإ على جوإ   وإج إلمسل  من إلكتإبية دوإمإ

 آثإر إلزوإج من

 : إلكتإبيإت

 لإتوإرث بينهمإ عند إختلف إلدين إلذي هو من موإنع إلأرث ؤلإ أن -1

ي حيإته أو يوضي بمإ شإء بعد
ر
 يحق لكل وإحد منهمإ أن يهب إلأخر مإشإء من إلأموإل ق

 .موته

 لأبيه  -2
ً
 . إلأولإد مسلمون تبعإ

 

ة  إلإحوإل إلشخصية /إلمرحلة إلثإنية /إلمحإضر

 إلرإبعة

 

 إلبإب إلثإلث

 

 إلحقوق إلزوجية وأحكإمهإ

 

ي هذإ إلبإب على
ر
ي ػ

 
ع إلعرإػ ّ  قد أقتصر إلمشر

ر من حقوق إلزوجية ، همإ  : حقي 

 

 إلنفقة -2إلمهر  -1

 أولإ

 ؛ إلمهر وأنوإعه :

 أتفقت آرإء إلمذإهب إلؤسلامية على أن إلمهر

 من آثإرهِ ، فيصح عقد إلزوإج بدونهِ ويثبتليس رك
ً
 نإ من أركإن إلعقد بل هو أثرإ

 ولهإ إلمتعة ) وهي هدية
ً
 مهر إلمثل بإلدخول وإذإ طلقهإ قبل إلدخول فلا تستحق مهرإ

 .( يقدمهإ إلرجل للمرأة بحسب حإلهِ فؤن ترإضإ فيهإ ، وإلإ فرضهإ إلحإكم



 ؛ وهو مإسمىي عند إلمهر إلمسمى -1

 أو إلعقد 
ً
 تسمية صحيحة وترإضر عنهإ إلطرفإن أو إلزوجإن ويصح أن يكون إلمهر نقدإ

 قيمة مإلية
ُ
 . مصوغإت ذهبية أو عقإر أو ممإ له

 وهو مإيكون للزوجة عند : مهر إلمثل -2

 عدم إلتسمية أو كإنت تسميته غي  صحيحة أو

ي إلجمإل وإلسن وإلبكإرة 
ر
ي إلمهر وإلممإثلة تكون ػ

 وإلثيوبة وإلعقلعند إلأـفإق نؼر

 .وإلدين ويجب مرإعإة حإل إلزوج ) إلزمإن وإلمكإن(

 حإلإت 

 : إستحقإق إلزوجة لمهر إلمثل

عية ( -1  ؤذإ كإن إلعقد صحيح ) قإنونيته شر

ي عقد إلزوإج صح إلعقد وإستحقت مهر
ر
 ولم يسمى فيه للزوجة مهر وأذإ لم يذكر إلمهر ػ

 .إلمثل وإلدخول

ي  -2
 : إلمهر ، كأن يقول لهإؤذإ أتفقإ على نؼر

 . تزوجتكِ على إلإ مهر لكِ ، فتقول : قبلت . فهذإ إلإتفإق لغو ولهإ مهر إلمثل

1- 

 أن تكون هنإك تسمية للمهر ولكنهإ غي  صحيحة

ي مثل هذهِ إلحإلة
ر
 يصح إلعقد وػ

ُ
 أو كلبإ ، فأنه

ً
يرإ ر  أو خير

ً
 كأن يكون مهرهإ خمرإ

 .تستحق إلزوجة مهر إلمثل

وط إلمهر+  +: شر

 أو مصإغإ أو عقإرإت
ً
 يصح أن يكون إلمهر نقدإ

 ، أمإ
ً
ط أن يكون معلومإ  قيمة ، ويشي 

ُ
 أو منفعة أو عروض تجإرية وغي  ذلك ممإ له

وط إلمهرإيضإ : أن ة أو بإلأجمإل كهذهِ إلقطعة من إلذهب .ومن شر  بإلتفصيل كألف لي 

يعة إلؤسلامية ، فؤذإ سمىي  ي إلشر
ر
 ومقومإ بمإل ػ

ً
يرإ أويكون حلالا ر   لهإ خمر أو خير

 ، قإل إلشإفعية وإلحنفية وأكير إلؤمإمية ؛ يصح
ُ
 ميتة وغي  ذلك ممإ لإ يصح ملكه

 إلعقد ولهإ مهر إلمثل ، وقإل إلمإلكية : يفسد إلعقد قبل إلدخول وإذإ دخل بهإ يثبت

 . إلعقد وتستحق مهر إلمثل

 تعجيل

 : إلمهر أو تأجيله

 جيله ؟س:/ هل يجوز تعجيل إلمهر أو تأ

 بل يصح أن يتفق
ً
ي إلمهر حإلا

ر
ط ػ  ج / لإيشي 

ر بإلطلاق أو إلوفإة ) إلمإدة  ؤلى أقرب إلأجلي 
ً
 أو بعضإ

ً
 إلطرفإن على تأجيله كلا

 دينإر 555555من ق. أ .ش( كمإ لو قإل إلزوج لزوجته : تزوجتكِ بمليون دينإر ،  20/

ر ، وأت ر على أنمعجلة ومثلهإ مؤجله ؤلى سنة أو ؤلى أقرب إلأجلي   فق فقهإء إلمسلمي 

 إلزوجة أن تطإلب إلزوج بكإمل مهرهإ إلمعجل بمجرد أنشإء إلعقد وأن لهإ أن تمتنع من

 إلإستمتإع بهإ وإلأنتقإل ؤلى بيت إلزوجية حت  تقبض إلمهر ، ولإتعد



 
ً
إ ر  نإشر

 قبل أن تقبض إلمهر فبيس
ً
 من نفسهإ طوعإ

ُ
عي فأن مكنته

 لأن إلإمتنإع نإتج عن حق شر

 بعد ذلك بأتفإق إلجميع مإ عدإ إلأحنإف ، فأنهإ تمتلك حق لهإ 
ُ
 أن تمتنع منه

 إلإمتنإع بعد إلقبض وتسلمهإ إلمهر أمإ ؤذإ عجز إلزوج من دفع إلمعجل فأن للزوجة

ي فسخ إلعقد ) إلؤمإمية وإلحنفية( ، أمإ ؤذإ أتفق إلزوجإن 
ر
ي منع نفسهإ وليس لهإ إلحق ػ

ر
إلحق ػ

ر لدفع إلمه  رعلى أجل معي 

 كأن يتفقإن على أن يدفع إلزوج جميعه بعد خمسة سنوإت ثم مإت بعد عإم أو طلقهإ بعد

ر يسقط بمإ يوجب دفع إلمهر عند إلوفإة أو إلطلاق ر فأن ذلك إلأجل إلمعي   ) عإمي 

 . (. ق.أ.ش 25إلفقرة إلثإنية / إلمإدة / 

 حإلإت 

 (( من ق آ ش 22م/  )) : إستحقإق إلزوجة للمهر

ر بعد إلعقد إلصحيح وقبل: إلأولىإلحإلة   ؤذإ مإت أحد إلزوجي 

 ، لأن إلموت ينهي إلزوجية وبإلتإلىي تأخذ إلزوجة كل إلمهر ، وهذإ مإ 
ً
عإ إلدخول إلمعتير شر

 متفق

 
ْ
ي ذلك ، فمنهم من

ر
 عليه عند إلمذإهب إلأربعة ، أمإ فقهإء إلؤمإمية ، فقد أختلفوإ ػ

 . لهإ نصف إلمهر كإلمطلقة أوجب لهإ تمإم إلمهر ، ومنهم من قإل ؛

ي بإلجمإع وإلحكمىي  : إلحإلة إلثإنية
 إلدخول بنوعيه ؛ إلحقيؼ 

عية إلصحيحة وذلك بأن يجتمع إلزوجإن بمكإن آمن من ؤطلاع إلغي  عليهمإ  بإلخلوة إلشر

ي تأكيد وجوب
ر
ي ػ

عي يمنع إلدخول وحينئذ لهإ حكم إلدخول إلحقيؼ 
 وليس هنإك مإنع شر

 مإدإم إلعقد صحيح فأن إلزوجة مكنت نفسهإ لزوجهإ ولم يكن هنإكإلمهر عند إلحنفية 

 مإيمنع إلزوج من إستيفإء حقه ، أمإ عند إلؤمإمية فلا تأثي  لخلوة إلزوج بزوجته

عإ شر عي إلمعتير
  بإلنسبة ؤلى إلمهر فإلمعول هو إلدخول إلشر

ً
ً. 

 

 وجوب

 :نصف إلمهر قبل إلدخول

 إلعقد أتفقت آرإء إلمذإهب إلؤسلامية على أن

 ؤذإ جرى مع ذكر إلمهر ، ثم طلق إلزوج قبل إلدخول وإلخلوة سقط نصف إلمهر ، وإذإ تم

 
ً
ء لهإ ؤلإ إلمتعة ، فأن لم يكن إلزوج قد دفع لهإ مهرإ ي

 إلعقد بدون ذكر إلمهر فلا شر

 أستعإد
ً
 كإملا

ُ
 وطلقهإ قبل إلدخول فعليه أن يدفع لهإ نصف إلمهر وإن كإن قد دفعه

 
ُ
 . نصفه

 

 

 



 /س

وط إستحقإق إلزوجة لنصف إلمهر بإلطلاق قبل إلدخول  مإهي شر

 

ءتستحقه بإلعقد-1 ي
 فلاشر

ً
 إن يكون إلعقدصحيحإ

 إلفإسد أذإ تفرقإ قبل إلدخول

 

 أن يكون إلمهر مسمى تسمية صحيحة عند إلعقد -2

 . فؤذإ كإنت إلتسمية غي  صحيحة فأن للمرأة إلمتعة ولإ مهر لهإ

 

 دخول أو تكون من جهةأن تقع إلفرقة قبل إل- 3

 . إلزوج سوإءإ كإن إلطلاق أو إلفسخ

 

  + حإلإت سقوط إلمهر كله+
 
 ويكون له

 بديل يعطى للزوجة وهو مجموعة من إلمإل وإلهدإيإ وحسب قدرة إلزوج وتسمى إلمتعة وذلك

ي حإلة طلاق إلزوجة من عقد صحيح من غي  أن يكون للزوجة مهر مسمى وسمىي لهإ مهرإ ،
ر
 ػ

 تسمية غي  صحيحة وللمتعة إلوإجبة كسوة لكن يسمى

ي إلحإلإت إلتإلية
ر
 .كإملة على أن لإتزيد قيمتهإ عن نصف مهر إلمثل وكمإ ػ

 

 حإلإت 

 
ُ
 : سقوط إلمهر كله بلا بديل عنه

 

ي  -1
 ؤذإ كإنت إلفرقة من جإنب إلزوج وإلغر

 كإلفسخ أو خيإر إلبلوغ ) زوإج 
ً
عيإ  إلأوليإء ( أوإلعقد من أسإسه بإستعمإله حقإ شر

ط أن تقع إلفرقة قبل إلدخول  . خيإر إلأفإقة ) أفإقة إلمجنون ( بشر

 

 ذإ كإنت إلفرقة من جإنب إلزوجة وكإنت من -2

 معصية منهإ كردتهإ عن إلؤسلام أو إتصإلهإ

 جنسيإ ممإ يوجب حرمتهإ عليه
ً
 .بأحد فروع إلزوج إتصإلا



 

 ؤذإ كإنت إلفرقة من جإنب إلزوجة -3

 ينقض إلعقد من أسإسه كإختيإرهإ نفسهإ بإلبلوغ أو خيإرإلأفإقةبإستعمإله
ً
عيإ شر

ً
 إ حقإ

 . قبل إلدخول

 

 ؤذإ كإن إلعقد غي  صحيح ووقعت إلفرقة قبل-4

 . إلدخول

 

 إلجهإز

 

 أتفقت إلؤمإمية وإلحنفية على أن إلمهر ملك

إء جهإز ولإ يحق  لأحد خإص للزوجة وحق من حقوقهإ تفعل بهِ مإ تشإء من هبة أو شر

ورية لؤعدإد إلبيت  معإرضتهإ فيه وكل مإ تحتإج ؤليهِ من كسوة وفرإش وأدوإت ضر

 ، لأن إلنفقة بجميع
ُ
ء منه ي

ه فهو على إلزوج وحده ، وليست هي ملزمة بشر ر  وتجهي 

 . أنوإعهإ تطلب من إلزوج خإصة

 

 : إلحقوق إلمعنوية للزوجة

 

 لة بإللطفإلمعإم -3وفإءه لحقوقهإ  -2أكرإم إلرجل للمرأة  -1

 

ة ر بحسن معإشر  وتعإلى إلمؤمني 
ُ
 وقد أمر سبحإنه

وهن بإلمعروف فأن كرهتموهن فعش أن تكرهوإ  إلمرأة إستنإدإ لقولهِ تعإلى ) فعإشر

 شيئإ وهو خي  لكم ( وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل إلؤكرإم

ر  للمرأة هو إلمعإملة بإللطف وإلؤحسإن وإلمودة وإلتسإمح  بقوله ) أن من أكمل إلمؤمني 

 ( ؤيمإنإ ألطفهم بأهلهِ 

 

 :حقوق إلزوج على زوجته

 



 قيإمهإ بشؤون إلبيت ورعإيته بإلحستر  -1

 

ي أهمل أهلهإ تأديبهإ -2
 تأديبه للزوجة إلت 

 فشبت سيئة إلخلق ، سوقية إلطبع ، خشنة إلمعإملة

 

 وقد جعل إلقرآن إلكريم من حق إلزوج أن يؤدب

 
ً
 حسب نية إلسوءفيهإ فيبدأ بإلوعظ وإلؤرشإد فأن كإنت أشد سوءإ

ً
 زوجته إلسيئة مندرجإ

بإ خفيفإ للتوبيخ بــهإ ضر  أن يصرر
ُ
 جإز للزوج أن يهجرهإ أيإمإ فأن لم ترتدع جإز له

 عن غضبه عليهإ فأن أطإعت بعد ذلك فلايجوز للزوج أن يطلقهإ
ً
إ  . تعبي 

 

 .طإعته بإلمعروف -3

 

 إلأحوإل

ة إلخإمسة  إلشخصية/إلمرحلة إلثإنية / قإنون / إلمحإضر

 

ي 
ر
 إلفصل إلثإن

 : نفقة إلزوجة وإلمعتدة

 أتفقت آرإء

 فقهإء إلمذإهب إلؤسلامية على وجوب إلأنفإق على إلزوجة وعلى إلمعتدة من إلطلاق

 إلرجغي وعلى عدم أستحقإق إلمعتدة عدة وفإة للنفقة

 عنهإ زوجهإ زوجهإ تستحق منؤلإ ؤن إلشإفعية وإلمإلكية ، قإلوإ 
ر
 : أن إلمتوػ

ي نفقة إلمعتدة من إلطلاق إلبإئن ، فقإل إلأحنإف ؛
ر
 إلنفقة ، إلسكن فقط ، وأختلفوإ ػ

ط أن لإ تخرج من  ، بشر
ً
 كإنت أم حإملا

ً
 حإئلا

ً
 لهإ إلنفقة ولو كإنت مطلقة ثلاثإ

ي فيه عدتهإ ، وقإل إلؤمإمية و 
 لهإ إلمطلق لتقضر

ُ
 إلشإفعية وإلحنإبلةإلبيت إلذي أعده

 
ً
 ولهإ إلنفقة ؤذإ كإنت حإملا

ً
 . ؛ لإ نفقه لهإ ؤن كإنت حإئلا

 س: مت  

وط إستحقإقهإ ؟  تستحق إلزوجة إلنفقة ومإهي شر

 تستحق

ي بيت أهلهإ لأن
ر
ر إلعقد إلصحيح حت  ولو كإنت مقيمة ػ  إلزوجة إلنفقة من إلزوج حي 

 ألى بيته فإمتنعت بغي  إلزوج هو إلمكلف بإلأنفإق عليهإ فؤذإ طلبهإ للان
ُ
 تقإل معه



وع فلا تستحق إلنفقة أمإ ؤذإ كإن إمتنإعهإ بحق كأن لم يدفع لهإ  حق وبدون عذر مشر

عي ، فعندئذ تستحق إلنفقة
ئ لهإ إلبيت إلشر  إلمهر إلمعجل أو لم ينفق عليهإ أو لم يهت 

وع إلمإنع من إلإنتقإل ) إلفقرة   إ عن وجوبق.أش( ، أم23من م2و2لوجود إلعذر إلمشر

وط  :إستحقإق إلزوجة للنفقة بشر

 أن يكون -1

فلا نفقة فيه للزوجة
ً
 أمإ ؤذإ كإن بإطلا أو فإسدإ

ً
عيإ  وشر

ً
 . إلعقد صحيحإ

 أن تكون -2

 .إلزوجة صإلحة للاستمتإع بهإ وتحقيق أغرإض إلزوإج

 +عنإض إلنفقة+

 حسب مإ

ون من ق.أش فأن عنإض إلنفقة  أشإرت ؤليه إلفقرة إلثإنية من إلمإدة إلرإبعة وإلعشر

 : تشمل

 إلطعإم -1

ي بيت
ر
 ويقدر بكفإية إلزوجة حسب إلمعيشة وسد حإجتهإ من ذلك ، فأن كإنت تسإكن زوجهإ ػ

 . إلزوجية فليس لهإ أن تطلب تقدير نفقة محدده مإدإم إلزوج يتولى إلأنفإق بإلبيت

 لكسوةإ -2

ي إلأنفإق على زوجته :
ر
 . حسب قدرة إلزوج ػ

 إلمسكن -3

ئ إلزوج  عية فؤذإ لم يهت 
وط إلشر  للشر

ً
ط فيه أن يكون مستوفيإ عي : ومسكن إلزوجة يشي 

إلشر

 يليق بهإ فلهإ أن
ً
 لزوجته مسكنإ

عي ، فهي 
 ، أمإ موإصفإت إلبيت إلشر

ُ
 : تمتنع من إلإنتقإل معه

 أن يكون -أ

 لحإلة إلز 
ً
 . وج إلمإلية ومكإنته إلإجتمإعيةملائمإ

 أن -ب

لية ر  . يشتمل على كل مإيلزم إلمسكن من أثإث وموإد مير

 أن يكون -ج

ة لأن
 من إلصررّ

ً
عي يجب أن يكون خإليإ

 من سكن إلغي  ، فإلمسكن إلشر
ً
 خإليإ

 وجودهإ

رت من وجودهم فأن إلؤسلام  من أهله ؤذإ تصرر
ً
 يعتير ؤيذإء لهإ كمإ يجب أن يكون خإليإ

 بيت إلزوجة لإيشإركه فيه أحد من أهل زوجهإ ؤلإي
ُ
 نظر ؤلى بيت إلزوجية على أنه

ر إلذي لم يبلغ إلسإبعة من إلعمر ) إلمإدة   من 26برضإهإ سوى ولده إلصغي  إلغي  ممي 

 ق.أ.ش( أمإ عند إلمذهب إلجعفري فأنه لإيجوزللزوج أن يسكن مع زوجته حت  أولإده

هإ ؤلإ برضإهصغإرإ كإنوإ أم كبإرإ ؤذإ كإن  وإ من غي 

 أن يكون -د

فهإ ودينهإ ي مكإن مؤنس تأمن فيه على نفسهإ وشر
ر
 . ػ



 أجرة -4

 إلتطبيب : ذهب فقهإء إلحنفية وإلجعفرية على أن أجرة إلتطبيب وثمن إلدوإء لإتجب على

ة فأجرة  إلزوج أنمإ يجب أن تكون من مإل إلزوجة ؤذإ كإنت غنية ، أمإ ؤذإ كإنت فقي 

 نفقتهإ لو لم تكنإلتطبيب ع
ُ
 تلزمه

ْ
ي مإل من

ر
عي ) إلأب أو إلجد(، أي ػ

 لى وليهإ إلشر

وجة ر  مي 

 

 أجرة -5

ي بيت
ر
ي بيت أهلهإ فعليهإ عن تخدم نفسهإ ػ

ر
 إلخإدم : فإلزوجة ؤذإ كإنت تخدم نفسهإ ػ

ي بيت زوجهإ وأجرة
ر
ي بيت أهلهإ لزم لهإ خإدم ػ

ر
 زوجهإ ، أمإ ؤذإ كإن لهإ خإدم ػ

 .إلخإدم على إلزوج

 

 أتفقت :+ تقدير إلنفقة+

 آرإء فقهإء إلمذإهب إلؤسلامية على أن نفقة إلزوجة تجب بأنوإعهإ إلثلاثة من إلمأكل

 وإلملبس وإلمسكن ، وأتفقوإ على أن إلنفقة تقدر بنفقة إليسإر ، ؤذإ كإن إلزوجإن

 موشين ، وبنفقة إلأعسإر ؤذإ كإنإ معشين ، وإلمقصود بيش إلزوجة وعشهإ وهو يش

 
ً
ر معشإ  أهلهإ وعشهم ومستوى حيإتهم ومعيشتهم ، وأختلفوإ فيمإ ؤذإ كإن أحد إلزوجي 

 ، وعند إلؤمإمية ، قإلوإ: أن إلنفقة تقدر بمإ تحتإج ؤليهِ إلزوجة من
ً
 وإلآخر موشإ

 طعإم ودوإء وكسوة وأسكإن وإخدإم ، وعند إلشإفعية ؛ تقدر إلنفقة بحسب حإل إلزوج

 ولإ 
ً
 أو عشإ

ً
ي ذلك ، أحدهمإ أعتبإريشإ

ر
 ينظر ؤلى حإل إلزوجة ، وللحنفية قولإن ػ

ي ، أخذ برأي
 
ع إلعرإػ

ّ
ر وإلآخر أعتبإر حإل إلزوج فقط ، ؤلإ أن إلمش  حإل إلزوجي 

ي تقدير إلنفقة للزوجة ، فؤن كإنإ موشين
ر
ر ػ ر بوجوب أعتبإر حإلة إلزوجي   إلقإئلي 

ر إلحإل أو فللزوجة نفقة إليسإر وإن كإنإ معشين فلهإ نفقة  إلأعسإر وإن كإنإ متوسطي 

ر ) م/   فتستحق إلزوجة نفقة إلمتوسطي 
ً
 . من ق آ ش (27أحدهمإ موشإ وإلآخر معشإ

 

 تقدر )

 
ً
 وعشإ

ً
 . (إلنفقة للزوجة على زوجهإ بحسب حإلتيهإ يشإ

 

ن+
ّ
 دي

 إلأصل أن نفقة إلزوجة تستحق على + إلنفقة

عي ، أصبحت إلنفقةإلزوج من تإريــــخ عقد إلزوإج فؤذإ ترك إلز 
 وجة بدون نفقة أو منفق شر

 وعلية من حق
ُ
ن ؤلإ بإلإدإء أو إلؤبرإء منه

ّ
 هذإ إلدي

ُ
ي ذمته لإيسقط عنه

ر
نإ ػ

ّ
 دي



 إلزوجة أن ترفع دعوى للمطإلبة أمإم إلقضإء وتطإلب بإلنفقة إلمإضية إعتبإرإ من

ي أثنإء إلنظر ب 24م2تإريــــخ تركهإ من دون نفقة )ف
 إلدعوى أن يقررمن ق.أ.ش( وللقإضر

 تضإر بطول ؤجرإءإت
ْ
 تقدير نفقة عإجلة ومؤقتة للزوجة على زوجهإ لأن من إلزوجإت من

ي تغطىي 
ورية إلت   إلمحإكم ولإيملكن لأنفسهن نفقة تسإعد على سد حإجإتهإ إلمعإشية إلصرر

ي بفرض إلنفقة وينفذ هذإ
ي إلقإضر

ئ
ر أقإمة إلدعوى وصدور إلحكم إلنهإن ة مإبي 

 إلفي 

 تإبع لنتيجة إلحكم إلمنتظر فأن حكم للزوجة بإلنفقة فأن كل مإإلقرإر على
ُ
  أنه

 إستلمته من نفقة مؤقتة يكون محسوبإ على إلنفقة إلمحكوم بهإ وإن ردت دعوإهإ يكون مإ

ي ذمة إلزوجة ) م/ 
ر
نإ للزوج ػ

ّ
 من نفقة مؤقتة دي

ُ
من ق آ ش( ، وعند إلؤمإمية تثبت  32قبضته

 نفقة

 ذمة 
ً
ي دينإ

ر
 إلزوج ، مت  مإ تحققتإلزوجة ػ

ي أم لم يحكم
 حكم بهإ إلقإضر

ً
 أم معشإ

ً
وط ومهمإ طإل إلزمن وسوإء أكإن موشإ  . إلشر

 

 : إلنشوز وسقوط إلنفقة بإلنشوز

 

 إلنشوز+هو+

وع  خروج إلزوجة من بيت إلزوجية أو من بيت زوجهإ بدون ؤذنه ورضإه أو بدون عذر مشر

ي بسقوط 
ئ
تب على ذلك حكم قضإن ي وإحدة من حإلإته وحسب مإويي 

ر
 إلنفقة ويكون إلنشوز ػ

 : من ق.أ.ش( 2إلفقرة  25أشإرت ؤليه ) إلمإدة 

 

 : حإلإت سقوط إلنفقة بإلنشوز

 

 ؤذإ -1

 إمتنعت إلزوجة عن إلإنتقإل ؤلى بيت إلزوجية وإذإ طلبهإ إلزوج لذلك ؤلإ ؤذإ كإن لهإ

وع ، مثل ؛ عدم قبضهإ للمهر إلمعجل  . عذر مشر

 

 إ خرجتؤذ-2

عي وبدون ؤذن إلزوج وترفض إلعودة
ر شر  . من بيت إلزوجية بدون مير

 



 ؤذإ كإ -3

 إلؤنتقإل
ُ
 من إلدخول ولم تطلب منه

ُ
ي بيتهإ بإذنهإ ثم منعته

ر
 إلزوج يقيم مع زوجته ػ

 . ؤلى مسكن أخر

 

 ؤذإ-4

 عن جريمة
ً
 إلزوجة ولو ظلمإ

ْ
 . حبست

 

 ؤذإ - 5

عي أمتنعت من إلسفر مع زوجهإ دإخل 
 . إلبلاد بدون عذر شر

 

 كمإ أتفقت

ة لإ نفقة لهإ ، لكنهم ، ر  آرإء فقهإء إلمذإهب إلؤسلامية على أن إلزوجة إلنإشر

ي تحديد إلنشوز إلذي يسقط بهِ إلنفقة ، فإلحنفية ، برون أن إلزوجة مت  مإ
ر
 أختلفوإ ػ

 ؤلإ بإذنهِ تكون مطيعة وإن أمتن
ُ
ل إلزوج ولم تخرج منه ر ي مير

ر
ي حبست نفسهإ ػ

ر
 ػ
ُ
 عت عنه

 عليهإ ، ولكن ، لإ تسقط بهِ 
ً
عي فأن أمتنإعهإ وإن كإن حرإمإ

ر شر  إلفرإش من غي  مير

ي ذلك
ر
ل إلزوج ، وقد خإلفوإ ػ ر ي مير

ر
 إلنفقة فسبب إلأنفإق عندهم هو حبس إلمرأة نفسهإ ػ

 جميع إلمذإهب ، فأن كلمتهإ وإحدة على أن

 وعقلاإلزوجة ؤذإ لم تمكن إلزوج من نفسهإ وتخلىي بينهإ و 
ً
عإ  مع عدم إلمإنع شر

ُ
 بينه

 ولإ تستحق شيئإ من إلنفقة
ً
إ ر  . تعد نإشر

 

وعة بعدم مطإوعة إلزوجة لزوجهإ  :إلأعذإر إلمشر

 

 عدم -1

ر إلإجتمإعية وإلإقتصإدية عيإ يتنإسب مع حإلة إلزوجي   .تهيئة إلزوج بيتإ شر

 

 ؤذإ -2

عي لإتعود ملكيتهإ للزوج
 . كإنت إلآثإث إلمجهزة للبيت إلشر

 



 ؤذإ -3

 كإنت إلزوجة مريضة بمرض يمنعهإ من مطإوعة زوجهإ ، مثإل ؛ عدم قدرتهإ على

 إلحركة ، أو أنهإ تحتإج ؤلى رعإية

 . لإيوفرهإ إلزوج لهإ أو ليس قإدرإ على عليهإ

 

 هي  : إلمطإوعة

ء لهإ ي طإعتهِ بعد أن يهي
ر
 مطإلبة إلزوج لزوجته بإلعودة ؤلى بيت إلزوجية وإلدخول ػ

 
ً
عيةمسكنإ وط إلشر  للشر

ً
 . مستوفيإ

 

 إلنشوز

 من أسبإب إلتفريق
ً
 : سببإ

 

 من أسبإب إلتفريق /:س
ً
 ؟ هل يعتير إلنشوز سببإ

 

 -1 /ج

ر من تإريــــخ إكتسإب إلحكم إلدرجة إلقطعية ، وعلى  للزوجة طلب إلتفريق بعد مرور سنتي 

ي هذهِ إلحإلة يسقط إلمهر إلمؤجل وإذإ قب
ر
ي بإلتفريق وػ

 ضت كل إلمهرإلمحكمة أن تقضر

 . ألزمت برد نصفه

 

2- 

 للزوج طلب

ي بإلتفريق
 إلتفريق بعد إكتسإب إلحكم درجة إلبتإت ) إلقطعية ( وعلى إلمحكمة أن تقضر

 من مهرهإ إلمعجل ويسقط مهرهإ إلمؤجل قبل إلدخول ، وإذإ
ُ
 وتلزم إلزوجة برد مإقبضته

 أذإكإن إلتفريق بعد إلدخول يسقط إلمهر إلمؤجل وتلزم إلزوجة ب
ُ
 رد نصف مإ قبضته

 .من ق.أ.ش( 5إلفقرة  25كإنت قد قبضت إلمهر ) إلمإدة

 نفقة زوجة إلغإئب

 إلغإئب :هو

 إإلذي سإفر عن بلده وإختؼر أو إنقطعت أخبإره وتعذر على إلمحإكم جلبه فأذإ

 من
ً
ي إبتدإءإ

 إقإمت إلزوجة دعوى ضد زوجهإ إلغإئب تطإلب فيهإ بإلنفقة حكم لهإ إلقإضر



 تإريــــخ 
ً
ي إن يتإكد قبل إلحكم من قيإم إلزوجية حقيقة إو حكمإ

 رفع إلدعوى وعلى إلقإضر

ك لهإ مإل إلمإدة   5ش(5أ 5من )ق  22وتحليف إلزوجة بأن زوجهإ لم يي 

 

 وبعد إلحكم لهإ

ي دينأ
 بإلنفقة ، فؤذإ كإنت موشة أنفقت على نفسهإ من إموإلهإ ويكون مإحكم به إلقإضر

ي ذمة إلزوج إمإ إذإ كإ
ر
 ن للزوج إموإل ظإهرةػ

ر  ي بإلأنفإق منهإ حت  لو كإنت بيد أمي 
 من جنس إلنفقة كإلنقود أذن لهإ إلقإضر

ي من إلوصول ؤليهإ ، أمإ ؤذإ كإنت إلأموإل ليست من جنس إلنفقة
 ، فيمكنهإ إلقإضر

ي بإستيفإء إلنفقة من ؤيجإرهإ أو ريعهإ ، أمإ ؤذإ كإنت
 كإلعقإرإت فيأذن لهإ إلقإضر

ي يأذنمعشة ولم ي
فأن إلقإضر

ً
 ظإهرإ

ً
ك لهإ إلزوج مإلا  ي 

 

 لهإ بإلأستدإنة

 على ذمة إلزوج

 

 

 

 / إستدإنة زوجة إلغإئب+

 من ق. أ.ش ( مسألة إستدإنة زوجة إلغإئب ؤذإ كإنت معشة ومأذونه 35نظمت )إلمإدة 

 : بإلإستدإنة وذلك على إلشكل إلتإلىي 

 

 يلزم من-1

وجة  ر ر تلزمه نفقتهإ لو كإنت غي  مي  طي   5بأقرإضهإ إن وجد لكن بشر

 

 أن تطلب -آ

 . إلزوجة ذلك

 أن يكون -ب

 من قدرة مإلية
ُ
 . قإدرإ على ؤقرإضهإ لمإ له

 



 ؤذإ لم -2

ي 
ي بعد أن يؤذن لهإ إلقإضر  يوجد هذإ إلشخص إلملزم بنفقتهإ فإستدإنتهإ تكون من أجنتر

ي إلحق بإلرجوع للزوجة بمإ أقرضهإ من ر إلرجوع بإلأستدإنة فأن لهذإ إلأجنتر  مإل وبي 

 . ؤلى إلزوج ؤذإ عإد

 

 أذإ لم -3

ي فأن عليهإ إن تعمل من إجل أعإلة نفسهإ وتكون  يوجد من يقرضهإ من قريب إو أجنتر

ي ذمة إلزوج
ر
 ػ
ً
 إلنفقة إلمفروضة لهإ دينإ

 

 فأذإ-4

ي بيت إلمإل
ر
 كإنت لإتستطيع إلعمل لأي سبب كإن فأن نفقتهإ وإجبة ػ

 

 طإعة إلزوجة لزوجهإ

 

 نصت لقد 

يعة5أ 5من ق 33إلمإدة ) ي أي إمر مخإلف للشر
ر
 ش(على )عدم طإعة إلزوجة لزوجهإ ػ

ي كل إمر
ر
 إلإسلامية وأنمإ تكون إلطإعة له ػ

يعة إلإسلامية (لقوله تعإلى)إلرجإل قوإمون على إلنسإء بمإ  ليس مخإلف لأحكإم إلشر

 قد إدى للزوجة كل فضل الله بعضهم على بعض وبمإ أنفقوإ من إموإلهم (فمإ دإم إلزوج

ي لإتغضب الله تعإلى ووإجبة عليهإ وكمإ قإل 
حقوقهإ فأن طإعة إلزوجة تكون بإلإمور إلت 

 أدإ وصلت إلمرأة خمسهإإلرسول )ص(

 (وحصنت فرجهإ وإطإعة بعلهإ دخلت إلجنة من إي من إبوإب إلجنة شإءت

 

 إلإحوإل

ة إلسإدسة  إلشخصية /إلمرحلة إلثإنية/إلمحإضر

 

 إلبإب

 إلرإبع

 



 إنحلال عقد

 إلزوإج

 

 إلفصل

 إلأول

 

 إلطلاق

 

 تعريف -1

 يملك ؤيقإعه
ْ
 وهو رفع : إلطلاق ومن

ي ولإ يقع
 قيد إلزوإج بإيقإع من إلزوج أو إلزوجة ، ؤذإ وكلت به أو فوضت أو من إلقإضر

 ، كأن يقول : ) أنتِ طإلق( ، ) أنتِ مطلقة( ، 
ً
عإ  شر

ُ
 )إلؤ بإلصيغة إلمخصصة له

ي مطلقتكِ( و 
ر
  2ف 34كمإ جإء ػ

ً
 من ق.أ.ش .أمإ إلطلاق لغة ؛ فهو فك إلقيد وحلهِ حسيإ

ي إلإصطلاح إلفقهي ؛ فهو رفع إلقيد إلثإبت
ر
 سوإء كإن هذإ إلقيد أو معنويإ ، أمإ ػ

ي إلطلاق إلبإئن
ر
ي إلحإل يكون ػ

ر
ي إلحإل أو إلمآل بتلفظ مخصوص ورفع إلقيد ػ

ر
 بإلنكإح ػ

ي إلطلاق إلرج
ر
ي إلمآل يكون ػ

ر
 . غي وػ

 

 وكمإ يفع

ر ، همإ ي صورتي 
ر
 وذلك ػ

ً
 يقع من إلزوجة أيضإ

ُ
 : إلطلاق من إلزوج فأنه

 

ي ذلك أن -1
 إلتوكيل : ويعتر

ي طلاق نفسهإ فتصبح إلزوجة وكيلة عن زوجهإ ؤذإ سإفر عنهإ أو تغيب
ر
 يوكلهإ إلزوج ػ

ي تطليق نفسهإ
ر
 .عنهإ أو لم ينفق عليهإ ، ويكون لهإ إلحق ػ

 

 وهو إلتفويض-2

ك إلزوج زوجته حق تطليق نفسهإ ، أن
ّ
مل
ُ
 ي

ي هذهِ إلحإلة ؛ للمرأة
ر نفسكِ مت  شئتِ( فؼر  كأن يقول لهإ : ) أمركِ بيدكِ ، تطلقي 

 . أن تطلق نفسهإ مت  شإءت

 



 صيغة

 : إلطلاق

 

 عند

 2إلؤمإمية : لإ يقع إلطلاق ؤلإ بصيغة خإصة وهي ) أنتِ طإلق( أو ) فلانه أنتِ طإلق

فة ، وأن تكونأو ) هي طإلق ( و 
ّ
ط أن تكون إلصيغة فصيحة غي  ملحونة ولإ مصح

 يشي 

 مجردة من كل قيد حت  ولو كإن معلوم إلتحقق ، مثل ؛ )أذإ طلعت إلشمس أو ؤذإ خرجت من

 
ً
 هل طلقت زوجتك ، فقإل : )نعم( قإصدإ

ُ
 إلدإر فأنتِ طإلق ،( وكذلك لإ يقع لو قيل له

 أو أنتِ طإلق ، أنتِ طإلق ، أنتِ طإلقأنشإء إلطلاق ، ولو قإل : أنتِ طإلق ث
ً
 لاثإ

 ، تقع طلقة وإحدة ، ولإ يقع إلطلاق بإلكتإبة ولإ بإلأشإرة ؤلإ مع إلأخرس إلعإجز عن

ر   . إلنطق ولإ يقع إلطلاق عند إلؤمإمية بإلحلف وإليمي 

ي 
 
 لكن ، بإػ

 
ً
 وضإحة

ً
 وكتإبة

ً
 ،إلمذإهب إلأخرى ، أجإزت إلطلاق بكل مإ دلَ عليه لفظإ

َ
 وكتإبة

ي بأهلكِ ( ، كمإ أجإزت أن
ي ( و ) إلحؼ  وجر ر ي في   حرإم ( أو ) أذهتر

َّ
 مثل ) أنتِ علىي

 ، مثل : ) أن خرجتِ من إلدإر ، فأنتِ طإلق ( ، وقد
ً
 ومقيدإ

ً
 يكون إلطلاق مطلقإ

 
ً
هإ كمإ أجإزت وقوع إلطلاق ثلاثإ  بتفويضه ؤلى إلمرأة وإلى غي 

ً
 أجإزت إلمذإهب أيضإ

 . بلفظ وإحد

 : لؤشهإد على إلطلاقإ

 قإل فقهإء

ر ) شإهدإن عدلإن( لقولهِ   إلشيعة إلؤمإمية ؛ أن إلطلاق لإ يقع من غي  ؤشهإد عدلي 

 }) : تعإلى
َّ
ن
ُ
ه
َ
ل
َ
ج
َ
 أ
َ
ن
ْ
غ
َ
ل
َ
إ ب
َ
ؤِذ
َ
 ف

 
َّ
ن
ُ
وه

ُ
مْسِك

َ
أ
َ
وإ ف

ُ
هِد

ْ
ش
َ
نَّ بِمَعْرُوفٍ وَأ

ُ
وه
ُ
إرِق
َ
وْ ف
َ
 بِمَعْرُوفٍ أ

قِيمُوإ إل
َ
ْ  وَأ

ُ
نك لٍ مِّ

ْ
وَيْ عَد

َ
 بِهِ ذ

ُ
ْ  يُوعَظ

ُ
لِك
َ
ِ ذ

ه
 لِِلَ

َ
ة
َ
هَإد

َّ
 ش

َ يَجْعَل
ه
قِ إلِلَ

َّ
خِرِ وَمَن يَت

ْ
يَوْمِ إلآ

ْ
ِ وَإل

ه
مِنُ بِإلِلَ

ْ
 يُو

َ
إن
َ
 مَن ك

رَجًإ
ْ
 مَخ

ُ
ه
ه
 ، فإلأمر بإلشهإدة جإء بعد ذكر إلطلاق ، لأن حضور إلشهود {ل

ر ، فيكون لهمإ م  من إلطلاقإلعدول لإ يخلو من موعظة حسنة يزجونهإ ؤلى إلزوجي 
ً
 خرجإ

ط لوقوع إلطلاق حضور شإهدين  وتعإلى ، فينشر
ُ
 إلذي هو أبغض إلحلال ؤلى الله سبحإنه

ر   . عدلي 

 

وط إلمطلق ) إلزوج (  : شر

 



ي 
ر
ط ػ  يشي 

وط ، وهي   : إلمطلق شر

 

 إلبلوغ -1

 بإلأتفإق مإ عدإ إلحنإبلة فأنهم ، قإلوإ :
ً
إ ر ي وإن كإن ممي   : فلا يصح طلاق إلصتر

ر يقع طلاق إل  . ممي 

 

 : إلعقل -2

 حإل جنونهِ ولإ إلمغمى عليه ولإ إلذي
ً
 كإن أو دوريإ

ً
 فلا يصح طلاق إلمجنون مطبقإ

ي إلسكرإن ، فقإل إلؤمإمية ؛ لإ يصح طلاقه ، وقإل إلأربعة ؛
ر
 ، وأختلفوإ ػ

ُ
 غإب عقله

ب فلا يقع طلاقهِ   أكره على إلشر
ْ
 . يصح ؤذإ تنإول إلمسكر إلمحرم بأختيإرهِ أمإ من

 

3- 

 إلأختيإر : فلا بقع طلاق إلمكره بإلأتفإق لحديث إلرسول ) صلى الله عليه وآله وسلم

ي إلخطأ وإلنسيإن ممإ أستكرهوإ عليه ( مإعدإ إلحنفية ، فأنهم ) : (
 رفع عن أمت 

 . قإلوإ؛ يقع طلاق إلمكره

 

 : إلقصد -4

 فلا يقع إلطلاق عند 
ً
 أو هزلا

ً
 أو غلطإ

ً
 . إلؤمإميةفلو نطق بإلطلاق سهوإ

 

وط إلمطلقة+  شر

 + ( إلزوجة)

 

ي 
ر
ط ػ  يشي 

ط إلؤمإمية خإصة لصحة طلاق إلمدخول بهإ  إلمطلقة أن تكون زوجة بأتفإق إلجميع وأشي 

ي 
ر
ي إلحيض أو ػ

ر
ي طهر لم يوإقعهإ فيه فلو طلقت وهي ػ

ر
 غي  إلآيسة وإلحإمل أن تكون ػ

 إلطلاق ، ؤلإ أن إلؤمإ
َ
سد

َ
ي طهر إلموإقعة ف

ر
 مية أجإزوإ طلاق خمس منإلنفإس أو ػ

 
َّ
ه ، وهن ي غي 

ر
ي إلحيض أو ػ

ر
 : إلزوجإت ػ

 



ة -1  إلصغي 

ي لم تبلغ إلتإسعة
 . إلت 

 

ي لم -2
 إلت 

 . يدخل بهإ إلزوج ثيبإ كإنت أم بكرإ حصلت إلخلوة بهإ أم لم تحصل

 

 إلآيسة -3

ر ) سن إليأس ( : ر وإلستي   . وهي إلبإلغة سن إلخمسي 

 

 إلحإمل -4

. 

 

ي  -5
 إلت 

ي غإب 
ر
ي حيض أو ػ

ر
 بحيث يتعذر عليه معرفة حإلهإ ، هل هي ػ

ً
 كإملا

ً
 عنهإ زوجهإ شهرإ

 . طهر ، وإلمحبوس كإلغإئب

 لإ يقع -2
ْ
 من

م
ُ
 طلاقه

 س: عرّف

ر من هم إلإشخإص إلدين لإيقع طلاقهم ؟  ، وبي 
ً
 فقهيإ

ً
 إلطلاق لغة وإصطلاحإ

 

 وعلى إلأشخإص إلدين لإ يقع طلاقهم من ق.أ.ش ؛ أن 35حددت إلمإدة 

 : إلنحو إلتإلىي 

 

 :إلسكرإن -1

ر إلأشخإص وقد أختلف ر إلأشيإء ولإ بي   غإب عقله بمسكر حت  لم يعد يفرق بي 
ْ
 وهو من

ي حكم إلسكرإن ، فذهب جمهور إلحنفية ؤلى أن طلاق إلسكرإن يقع ؤذإ كإن قد
ر
 إلفقهإء ػ

 وإلظإهرية وإلجعفريةسكرّ بمإدة محرمة ، بينمإ ذهب فريق أخر ) إلشإفعية وإلمإلكية 

ر وهو أسوء حإلة من إلنإئم (  ؤلى عدم وقوع طلاقه لأن إلسكرإن فقد إلقدرة على إلتميي 

 أحد ، ومحإكم إلعرإق تحكم بعدم طلاق إلسكرإن
ُ
 . لأن إلنإئم يستيقظ ؤذإ أيقضه



 

2- 

ر إلأمور إلحسنة : إلمجنون ة بي  ر ي إختلال إلعقل بإختلال إلقوة إلممي 
 إلجنون يعتر

 : قبيحة إلمدركة للعوإقب وهو نوعإنوإل

 

 : مطبق –آ 

 . وتكون جميع تصرفإته بإطلة

 

 غي   -ب

 . مطبق : وتكون تصرفإته حإل أفإقته تصرفإت صحيحة ) تصرفإت إلعقلاء(

 

 إلشخص -3

ره
ّ
ي  : إلمُك

ره ، إستنإدإ لقول إلرسول)ص( : ) رفع عن أمت 
ّ
 لإ يقع طلاق إلمُك

 عليه ( وهذإ مإ عليه جمهور إلفقهإء ، بينمإ يذهب إلخطأ وإلنسيإن ومإ أستكرهوإ 

ر  ره يقع ، معللي 
ّ
 إلحنفية ؤلى طلاق إلمُك

وط إلوإجب توفرهإ لوقوع  ذلك بأن إلؤكرإه يفسد إلرضإ ولإ يفسد إلإختيإر ، أمإ إلشر

 :إلؤكرإه، فهي 

 

 أن يكون -آ

 ذإ شوكة ونفوذ بحيث لإ يقدر على دفعه
ُ
 . إلمكره له

 

 أن يغلب -ب

 ) إلمكره( سينفذ وعده ووعيدهعلى 
ُ
 . ظنه أنه

 

 أن يكون -ج

ر كإلقتل أو قطع إلأطرإف أو أخذ  ضر
ُ
هدد به أن لم يطلق زوجته ممإ يلحق منه

ُ
 مإ ي

 . إلكثي  من إلمإل

 



 أن يكون -د

ي للزوج على تطليق زوجته
 إلؤكرإه بغي  حق ، فؤذإ كإن بحق ، مثإل ذلك ؛ كؤكرإه إلقإضر

ي رفعت عليه دعوى
ي بإلطلاق ن وإلزوج يرفض ، فؤن إلطلاق إلت 

 إلطلاق فحكم لهإ إلقإضر

 .حينئذ يقع مع إلؤكرإه عليه

 

 أن -هـ 

ي قلبه عدم إلتطليق
ر
 . ينوي ػ

 

 أن -و

 به إلمكره فلو أمره أن يطلق طلقة وإحدة ،
ُ
ره ) إلزوج( بنفس مإ أمره

ّ
 يتلفظ إلمُك

 
ً
ر أو ثلاث طلقإت يكون إلطلاق وإقعإ  . وطلقهإ طلقتي 

 

 فإقد -4

ر  ر يشمل إلغضبإن إلذي بلغ به إلغضب حد إلهذيإن بحيث : إلتميي   وفإقد إلتميي 

ته حإلة إنفعإل لإ يدري فيهإ مإذإ  تضطرب أحوإله وأفعإله وكذلك إلمدهوش إلذي إعي 

ر لكير سنه بسبب  يفعل ومإذإ يقول؟ من أثر مصيبة مفإجئة أو صدمة وكذلك من فقد إلتميي 

 

 فق
ْ
 دإلشيخوخة أو من

ة وإلطب  يكون لأهل إلخير
ُ
ر بسبب مرض من إلأمرإض وإلمرجع بذلك كله  .إلتميي 

 

 إلمريض مرض -5

 منع إلقإنون وقوع طلاق إلمريض بمرض إلموت أو إلمريض بمرض خبيث : إلموت

 لعدم وقوع
ُ
 وبإلتإلىي ؤذإ مإت بتأثي  ذلك إلمرض ، فأن زوجته بإقية على حإلهإ وترثه

ة إلعدة من طلاقه إلطلاق ) همإ يتوإرثإن(  ، وإن مإت إلزوج بسبب مرضه وخلال في 

 وقد تطرقت إلمإدة
ُ
 إلفقرة35لزوجته ) رأي إلأحنإف( أمإ ؤذإ مإت بعد إنتهإء إلعدة فلا نرثه

2 : (  
ْ
ي مثلهإ إلهلاك ، مثإل ذلك؛ إلمحكوم بإلؤعدإم أو من

ر
ي حإلة يغلب ػ

ر
 أو كإن ػ

 أفغ سإمة وهو موشك على إلهلاك وغ
ُ
ط بمرض إلموت ،لدغته  يشي 

ُ
 ي  ذلك( ؤلإ أنه

 :أمرإن

 



 أن يكون إلمرض ممإ -آ

 . ب
ً
  -يميت غإلبإ

ً
 .أن يموت به فعلا

 

 حسب مإ : إلطلاق لإ يقع -3

 :من ق.أ.ش ، فأن إلطلاق لإ يقع بإلحإلإت إلتإلية 36أشإرت ؤليه إلمإدة 

 

 إلطلاق إلغي  منجز -1

ي إلحإل وإنمإ يعلق
ر
 ؛ وهو مإلإ يقع به ػ

ط ومثإل ذلك ؛ أن يقول: ) أنتِ طإلق غدإ( ) أنتِ طإلقع ر أو شر  لى حدث أو زمن معي 

 . (عند سقوط إلأمطإر

 

وط -2  : إلطلاق إلمشر

ي إلمستقبل بأدإة من أدوإت
ر
 حصوله على حصول أمر ػ

َ
ط وهو مإ ربط  أي إلمعلق على شر

ط ، كأن يقول لزوجته؛ )ؤن خرجتِ من إلبيت فأنتِ طإلق(  . إلشر

 

 لمستعمل على صيغةإ -3

َّ إلطلاق لأفعل كذإ (  : كأن يقول إلزوج لزوجته )علىي
ر  إليمي 

 

 (بإلحرإم سأفعل كذإ )

 . ، فقد ذهب إلقإنون ؤلى أن كل هذهِ إلأنوإع من إلطلاق لإ تقع

 

ة إلسإبعة  إلأحوإل إلشخصية / إلمرحلة إلثإنية / قإنون / إلمحإضر

 

ي يملكهإ إلزوج نصت إلمإدة 
 من ق.آ.ش 1ف 37رإبعإ: عدد إلطلقإت إلتر

 إلطلق مرتإن فأمسإك  ؛) يملك إلزوج على  وجته ثلث طلقإت( أستنإدإ لقولهِ تعإلى

 .(بمعروف أو تشي    ح بأحسإن

 

 



ن بعدد لفظإ أو 2ف 37حيث نصت إلمإدة  خإمسإ : إلطلق إلثلث بلفظ وإحد )إلطلق إلمقتر

 لإيقع ؤلإؤشإرة 

ي إلمجلس
ر
ي حك  إلطلق ثلث ق

ر
ر إلفقهإء ق  وإحدة( وقد حسمت تلك إلمإدة خلفإ طويل بي 

 
ً
 إلوإحد بلفظ وإحد يفيد إلتعدد كأن يقول إلزوج لزوجته ؛ أنتِ طإلق بإلثلث أو ثلثإ

 أو أن يقول لهإ: أنتِ طإلق وبإلأشإرة يشت  لهإ بأصإبعه إلثلثة ، وقد ذهب جمهور

ي مثل هذهِ إلفقهإء 
ر
 )إلشإفعية ، إلحنفية ، إلمإلكية، إلحنإبلة( ؤلى أن أمر إلطلق ق

رْ من  وجهإ بينونه  إلحإلة يقع ثلثة كمإ لو طلقهإ ثلث طلقإت متفرقإت وحينئذ تبي 

 للأول إلؤ أن
ْ
ت
ّ
ى ولإتحل عليه إلإ ؤذإ تزوجت بزوج أخر فؤذإ مإت أو طلقهإ حل  كتر

 لقإئل؛ بأن إلطلق على هذإ إلنحو يقع طلقة رجعيةوإحدةإلقإنون أخذ برأي إلجعفرية ، إ

 بقولهِ تعإلى : )إلطلق مرتإن فأمسإك بمعروف أو تشي    ح بأحسإن(. أمإ أن
ا
 ، أستدلإل

ى من  وجهإ كأن يقول لهإ  بينونه كتر
رْ  : يطلقهإ  وجهإ ثلث طلقإت متفرقإت فأنهإ تبي 

 .أنتِ طإلق طإلق طإلق

 

 

 هو مإ جإ  للزوج مرإجعة  وجته أثنإء عدته منهإ من دون عقد وكمإ ورد /سإدسًإ إلطلق إلرجعي 

 ويشمل كل طلق يوقعه إلزوج ؤلإ مإ كإن على مآل وهو إلخلع أو مثل 1ف 38بإلمإدة 

وطه أن تكون إلزوجة مدخول بهإ أو مكمل لثلث ، فإلطلق إلرجعي   إلدخول لأن من شر

 إلأحكإم إلثإبته بعقد إلزوإج مإ دإمت إلمرأةلإيزيل رإبطة إلزوجية ولإيغت  شيئإ من 

ي عدتهإ ، فإلرجعة هي أبقإء إلنكإح على مإ كإن عليه ، أستنإدإ لقولهِ تعإلى
ر
 ) : ق

 وبعولتهن أحق بردهن(وتقع إلرجعة بإلقول ) رإجعتكِ( أو بإلفعل كإلتقبيل أو إلمدإعبة

ر إلزوج على  وجته خللأو إلأتصإل بهإ أتصإل إلأ وإج لأن صدور مثل هذهِ إلأفعإل   بي 

 يقصد من ذلك مرإجعتهإ
ُ
ة إلعدة دليل على أنه  . فتر

 

 

ي 
ر
 إلرجعة ق

 أصطلح إلفقهإء

 

 

 وهي رد إلمطلقة وأستبقإء  وإجهإ وهي جإئزة بإلأجمإع ولإ تحتإج ؤلى

 بردهن( ، وقد أتفقوإ على
ُ
ّ ولإ صدإق ولإ رضر إلمرأة ولإ علمهإ ) وبعولتهن أحق  ولىي

ط   يشتر
ُ
ي عدة إلطلق إلرجعي فل رجعة للبإئن غت  إلمدخولأنه

ر
ي إلمرتجعة أن تكون ق

ر
 ق



ي إلخلع بعوض لأنقطإع
ر
 و لإ إلمطلقة ق

ً
 لإ عدة لهإ ولإ للمطلقة ثلثإ

ُ
 بهإ لأنه

 . إلعصمة بينهمإ

 

 

طوإ أن يكون إللفظ غت  معلق
 وأتفقوإ على أن إلرجعة تحصل بإلقول وأشتر

ء فلو أنشأ إلرجعة معلقة ، وقإل : أرجعتكِ ؤن شئت فل تصح إلرجعة ، وأختلفوإ ي
 على شر

 إلقول ، وعند إلؤمإمية
ُ
ي حصول إلرجعة بإلفعل كإلوطء ومقدمإته ِ من غت  أن يسبقه

ر
 ق

 تتحقق إلرجعة بإلقول وإلفعل ، كإلوطء وإلتقبيل وإللمس بشهوة وبدونهإ وغت  ذلك ممإ

ي إلعدة لإ يحل ؤلإ للأ وإج
ر
 ولإيحتإج ؤلى تقدم إلرجعة بإلقول لأنهإ  وجة مإ دإمت ق

 . بل لإ يحتإج إلفعل ؤلى نية إلرجعة

 

 

 فإلمطلقة إلرجعية بحك  إلزوجة وللمطلقة كل حقوق إلزوج فيحصل إلتوإرث

 سوى
ً
ر لو مإت أحدهمإ قبل أنتهإء إلعدة ، فإلطلق إلرجعي لإ يحدث شيئإ ر إلزوجي   بي 

 لطلقإتأنقإص من عدة إ

 

 

 سإبعإ: إلأشهإد على

 ) على أن إلرجعة تثبت بمإ يثبت به إلطلق( وبذلك 1ف38نصت إلمإدة  : إلرجعة

ط إلأشهإد على إلرجعة لأن إلرجعة بمثإبة أبتدإء إلزوإج  يكون إلقإنون قد أشتر

ط ، وعند إلؤمإمية وإلحنفية وإلمإلكية لإ يجب إلأشهإد على إلرجعة  وإلأشهإد عليه شر

ي بل ي
 : ستحب ذلك، ويجب ملحظة مإ يأنر

 

 

ر يشأن إلرجعة أو إلمرإجعة وإلزوجة -1 ر إلزوجي   أذإ وقع إلأختلف بي 

 
ُ
ة بتكذيب إلزوجة له ي إلعدة فإلقول يكون قول إلزوج ولإ عتر

ر
 مإتزإل ق

. 

 

 



 ؤذإ وقع إلأختلف بعد أنتهإء إلعدة فأن على إلزوج أن يثبت دعوإه -2

ر ، وهو مإعليه إلعمل وإلفتوىبإلبينة ) إلشهود( وإلؤ ف  إلقول قول إلزوجة مع إليمي 

. 

 

 

ي إلأنفصإل وهو إلذي تنفصل به إلزوجة عن  وجهإ فل يحق ثإنيإ : إلطلق إلبإئن
 إلبينونة تعتر

ر   مرإجعتهإ إلؤ برضإهإ وبعقد جديد ومهر جديد فهو على نوعي 
ُ
 له

: 

 

 

 للزوج أن يعقد على  وجته بعد إلطلق إلبإئن بينونه صغرى : هو مإجإ   -1

وج بزوج أخر ، أمإ حإلإت  ر  طلقهإ عقدإ جديدإ من دون حإجة أن تتر

 :إلطلق إلبإئن بينونة صغرى فهي 

 

 

ي هذهِ لإعدة عليهإ -آ
ر
 . إلطلق قبل إلدخول لأن ق

 

 

 إلطلق على مآل ) إلخلع( ، لأن إلزوجة دفعت للزوج مإلإ لتخليص نفسهإ -ب

 . نفسهإ بإلمإلمن  وجهإ فأفتدت 

 

 

 كل تفريق يت  عن طريق إلقضإء يعتتر بإئن بينونة صغرى -ج

. 

 

 

 . كل طلق رجعي أذإ أنتهت إلعدة -د



 

 

ي ل  تبلغ إلحيض وإلأيسه لأنهمإ لإعدة عليهمإ سوإء - ه 
ة إلتر  طلق إلصغت 

 . دخل بهمإ إلزوج أم ل  يدخل وهذإ خإص بإلجعفرية

 

 

 آثإر

 صغرىإلطلق إلبإئن بينونة 

 

 

ي حإل إلطلق ولإ أثر لذلك للعدة -1
ر
  وإل إلملك ق

. 

 

 

ي يملكهإ إلزوج على  وجته -2
 نقصإن عدد إلطلقإت إلتر

. 

 

 

 . لإيتوإرث إلزوجإن لو مإت أحدهمإ خلل إلعدة -3

 

 

إق -4
ّ
 . يحل بمجرد إلطلق موخر إلصد

 

 

 لإتحل إلمطلقة لمطلقهإ إلإ بعقد جديد ومهر جديد -5

. 



 

 

 إلطلق -2

ى : وهو  إلبإئن بينونة كتر

ر  ر ؤذإ كإن مسبوقإ بطلقتي  ي ذلك بي 
ر
 إلطلق إلمكمل لثلث طلقإت متفرقإت ولإ فرق ق

ر ، فمن يطلقهإ  وجهإ ثلث طلقإت متفرقإت ، حينئذ لإتحلُ  ر بإئنتي  ر أو بطلقتي   رجعيتي 

ي أو مإت عنهإ 
وج  وجإ أخر ، فؤن طلقهإ إلزوج إلثإنر ر  فيجو  لهإ أنلزوجهإ إلإ بأن تتر

 ترجع لزوجهإ إلأول بعقد جديد ومهر جديد ، فيمتلك عليهإ ثلث طلقإت جديدة

. 

 

 

 آثإر

ى  إلطلق إلبإئن بينونه كتر

 

 

 . يزيل إلملك وإلحلّ  -1

 

 

 أن إلمطلقة تكون محرمة على مطلقهإ حرمة موقته حتر تنكح  وجإ أخر -2

 رقهإ لسبب من إلأسبإب ) إلطلق ،نكإحإ حقيقيإ ، ويدخل بهإ دخولإ حقيقيإ ، ث  يفإ

 . (إلوفإة

 

 

ر  -3 ر إلزوجي   . لإ توإرث بي 

 

 

 لآرإء فقهإء إلمذإهب إلؤسلمية
ً
 وفقإ

ً
 إلمطلقة ثلثإ



 

 

ه  آخر غت 
ً
 تنكح  وجإ

ُ
 فل تحل له

ً
 أتفقوإ على أن من طلق  وجته ثلثإ

ط إلؤمإمية ل حقيقة ، وأشتر
ّ
 ويدخل بهإ إلمحل

ً
 صحيحإ

ً
 وإلمإلكية أن يكون نكإحإ

ل بإلغإ وأكتفر إلحنفية وإلشإفعية وإلحنإبلة بأن يكون قإدرإ ا على إلجمإع ،
ّ
 إلمحل

ط  وقإل إلؤمإمية وإلحنفية : ؤذإ أشتر

ط لكِ لمطلقكِ ( يبطل إلشر
ّ
 إلتحليل أثنإء إلعقد ، كمإ لو قإل : ) تزوجتكِ على أن أحل

ل فيمكنهإويصح إلعقد ، لكن إلحنفية ، قإلوإ : ؤذإ خإف
ّ
 ت إلمرأة أن لإ يطلقهإ إلمحل

ي بيدي ( فيقول لهإ : ) قبلت هذإ
ر
 نفسي على أن يكون أمر طلق

َ
 : ) وجتك

ُ
 أن تقول له

ي تطليق نفسهإ متر مإ أرإدت ، أمإ ؤذإ قإل
ر
ط ( حينئذ يصح إلعقد ويكون لهإ إلحق ق  إلشر

ط لهإ هو : )تزوجتكِ على أن يكون أمركِ بيدكِ ( فأن إلنكإح يصح  ويلعر إلشر

. 

 

 

 ومهمإ يكن فمتر تزوجت بآخر وفإرقهإ بموت أو طلق وأنقضت عدتهإ جإ 

هُ ،  تحرم عليه حتر تنكح غت 
ً
 وطلق ثلثإ

َ
 للأول أن يعقد عليهإ من جديد ، فؤن عإد

ل
ّ
 . وهكذإ تحرم بعد كل طلق ثإلث وتحلّ بنكإح إلمحل

 

 

 ؤجرإءإت

 إلطلق

 

 

ي ظل قإنون إلأحوإل إ
ر
 لإيرتب 1959لسنة  188لشخصية إلطلق ق

ي إلمحكمة إلمختصة وهي محكمة إلأحوإل
ر
عية إلإ ؤذإ ت  ؤيقإعه ق  آثإره إلشر

ي إلمحكمة إلمختصة وفق
ر
 إلشخصية ، ذلك لأن إلطلق لإيكون حجة إلؤ ؤذإ ت  ؤيقإعه ق

 دعوى أصولية وصدر بهإ حك  مكتسبإ للدرجة إلقطعية وهذإ مإ نصت عليه إلفقرة إلأولى

ي أوضحت 39لمإدة من إ
 من ق،أ.ش إلتر

 :، مإيلىي 

 



 

ي محكمة إلأحوإل إلشخصية -1
ر
 على منْ أرإد إلطلق أن يقي  إلدعوى ق

 ويطلب ؤيقإعه وأصدإر حك  به ، فأذإ تعذر عليه ذلك فل بد من تسجيله خلل مدة إلعدة

. 

 

 

ر ؤبطإلهإ من إلمحكمة فل بد من -2 ه ؤلى حي   حجة إلزوإج معتتر
 تبفر

ي تقتضيهإ حجةتسجيل 
ق بإلحقوق إلزوجية إلتر

ّ
ي إلمحكمة لكي لإيلزم إلمطل

ر
 إلطلق ق

 إلزوإج

 

 

ة  إلأحوإل إلشخصية/ إلمرحلة إلثإنية / قإنون / إلمحإضر

 إلثإمنة

 

 

ي 
 إلتفريق إلقضإن 

 

 

ي 
 .هو تطليق إلزوجة من  وجهإ بوإسطة إلقضإء : إلتفريق إلقضإن 

 

 

 ؤذإ توفرت أحد أسبإب

ي قإنون إلأحوإل إلشخصية ، وهذهِ إلأسبإب ، هي إلتفريق إلمنصوص ع
ر
 ليهإ ق

: 

 

 



ر ر طلب إلتفريق عند 40نصت إلمإدة  أولإ : إلتفريق للصرر  من ق.أ.ش على أنه لكل من إلزوجي 

ي إلحإلإت إلتإلية:وهي إسبإب وحإلإت إلتفريق
ر
 توفر إلأسبإب وق

روتشمل  للصرر

 

 

 يكون، وتعتتر سبب من أسبإب  إلإنحرإفإت إلأخلقية -1
ُ
ر ، فأنه  إلتفريق ؤذإ أرتكبهإ أحد إلزوجي 

ر للطرف إلأخر طلب  بإلأشة كلهإ ؤي إلزوج إلأخر وإلأولإد بمإ يتر
 بذلك قد أضرّ

 : إلتفريق ، ويشمل

 

 

 إلؤدمإن على تنإول إلمسكرإت وإلمخدرإت ممإ لإشك فيه أن هذهِ  -آ

ي تصيب إلأشة وإلمجتمع حتر 
 سمإهإ إلؤسلم )) أمإلجرثومة من أشد إلجرإثي  إلتر

ر أو إلأولإد ي مدى إلقدر إلذي يلحق بأحد إلزوجي 
ر
 إلخبإئث(( ، وقد لمس إلمرّع إلعرإق

ي  ع أثبإت ذلك بتقرير طتر
ّ  . من جرإء إلؤدمإن وقد أنإط إلمشر

 

 

ر  -ب ر إلزوجي  ي بيت إلزوجية فهو رذيلة توجب إلتفريق بي 
ر
 ممإرسة إلقمإر ق

 . (40إلفقرة إلأولى من إلمإدة  )

 

 

 للطلق ويكون ضمن  (ممإرسة إلزوج إلآخر خيإنة إلزوجية ) إلزنإ -2
ً
رإ وقد جعل إلقإنون ذلك متر

 
ً
 إلخيإنة إلزوجية أيضإ

 .(40ممإرسة إلزوج فعل إللوإط ) إلفقرة إلثإنية من إلمإدة 

 

 

ي  -3
ي بإل نقصإن إلسن إلقإنونر

 إلقإضر
ُ
 له

َ
ر دون سن إلثإمنة عشر وأذن  زوإج، فؤذإ وجد أحد إلزوجي 

 إلحق أن يطإلب بإلتفريق
ُ
ي فأن له

 فإلأمر لإ غبإر عليه ، أمإ ؤذإ ت  بدون أذن إلقإضر

 .(40إلفقرة إلثإلثة من إلمإدة  )



 

 

هُ عقد بإطل إلإ إلزوإج خإرج إلمحكمة -4  ، ؤذإ ت  إلزوإج خإرج إلمحكمة ، فأن إلقإنون أعتتر

ي إلمطإلبة بإلتفريق ، ؤذإ ت  إلدخول ؤلإ أن عدم بطلنه لإ يمنع إلمكره من 
ر
 )حقهِ ق

 (40من إلمإدة  4إلفقرة 

 

 

؛ فؤذإ تزوج إلزوج بزوجة أخرى بدون أذن إلمحكمة فؤن إلزوجة  إلزوإج بدون أذن إلمحكمة -5

ة أن  مخت 

 تطلب إلتفريق أو أنهإ تحرك إلدعوى إلجزإئية فؤذإ إختإرت إلتفريق سقط حقهإ بتحريك

ي ب
 .(40من م  5ينهمإ ، )فإلدعوى إلجزإئية ويفرق إلقإضر

 

 

ي تنشأ41عإلجت إلمإدة ):ثإنيإ/إلتفريق للشقإق )إلخلف(
 (من إلقإنون حإلة إلشقإق إلتر

ر   بي 

 

 

 
َ
إق
َ
ْ  شِق

ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
ي أشإرت ؤليهإ إلآية إلكريمة )وَإِن

ر وإلتر  إلزوجي 

مًإ مِنْ 
َ
وإ حَك

ُ
إبْعَث

َ
لِهِ  بَيْنِهِمَإ ف

ْ
ه
َ
  أ

ْ
لِهَإ ؤِن

ْ
ه
َ
مًإ مِنْ أ

َ
قِ وَحَك

ِّ
إ ؤِصْلحًإ يُوَف

َ
 يُرِيد

 ُ
ه
ر طلب إلتفريق  إلِلَ إ( فقد نصت هذهِ إلمإدة على أن لكل من إلزوجي  ً بِت 

َ
 عَلِيمًإ خ

َ
إن
َ
َ ك
ه
 إلِلَ

َّ
هُمَإ ؤِن

َ
بَيْن

 عند قيإم

ي أسبإب إلخلف ، فؤذإ ثبت لديهإ وجوده
ر
 ) خلف بينهمإ وعلى إلمحكمة ؤجرإء إلتحقيق ق

 من أهل
ً
ر حكمإ  من أهل إلزوج ؤن وجدإ وذلك لؤصلح ذإت إلخلف( تعي 

ً
 إلزوجة وحكمإ

ر ، فؤن ل  ر بإنتخإب حكمي  ر بينهمإ ، فؤن تعذر وجودهمإ ، كلفت إلمحكمة إلزوجي   إلبي 

ر ) ف ر أن يجتهدإ بإلؤصلح ، فؤذإ41من م 2يتفقإ ، إنتخبت إلمحكمة حكمي   ( وعلى إلحكمي 

ر  ه ، فؤذإ تعذر عليهمإ ذلك دفعإ إلأمر ؤلى إلمحكمة موضحي   لهإ إلطرف إلذي يثبت تقصت 

 )ف
ً
 ثإلثإ

ً
ر 41من م  3إختلفإ ضمّت إلمحكمة لهمإ حكمإ ر إلزوجي   ( وأذإ أستمر إلخلف بي 

 . (41من م 4وعجزت إلمحكمة عن إلؤصلح بينهمإ فرقت بينهمإ )ف

 



 

 آثإر

 إلشقإق ) إلخلف(

 

 

ي إلؤصلح
ر
ر  ؤذإ أستمر إلشقإق ول  تفلح إلمحكمة ولإ إلحكمإن ق  بي 

تب على ذلك ، مإ يلىي  ر فيتر  :إلزوجي 

 

 

ر  -آ ر إلزوجي   . تفرق إلمحكمة بي 

 

 

 يسقط إلمهر إلموجل ؤذإ كإنت إلزوجة هي إلمقصرة ، فؤذإ كإنت قد -ب

لزم برد مإ لإ يزيد عن
ُ
 إستلمت كل إلمهر وكإن إلتفريق بعد إلدخول فأنهإ ت

 .إلنصف

 

 

ر ، فيُقس   -ج  إلمهر إلموجل بينهمإ بنسبةؤذإ كإن إلتقصت  من إلطرفي 

 . إلتقصت  إلمنسوب لكل منهمإ

 

 

 ؤذإ كإن إلتفريق قبل إلدخول لتقصت  إلزوجة ، فأنهإ تلزم برد إلمهر -د

 إلمقبوض

 

 

ة إلتإسعة  إلأحوإل إلشخصية / إلمرحلة إلثإنية / قإنون / إلمحإضر



 

 

ي إلخإص بإلزوجة
 إلتفرق إلقضإن 

 

 

ي تطلب إلزوجة 
 :إلتفريق بهإإلأسبإب إلتر

 

 

ي يحق للزوجة بموجبهإ أن 43أن إلمإدة 
 من إلقإنون متخصصة بإلأسبإب إلتر

 : تطلب إلتفريق، وهي 

 

 

ي يحق للزوجة بموجبهإ طلب إلتفريق لبعد / بُعد إلزوج عن  وجته -إولإ 
إلحإلإت إو إلإسبإب إلتر

 إلزوج

 عنهإ

 

 

 ثلث سنوإت حبس إلزوج، فؤذإ حك  عيه بعقوبة مقيدة للحرية مدة –آ 

ي أن يأذن بذلك )ف
 (43/أولإ من م 1فأكتر فؤن للزوجة أن تطلب إلتفريق وللقإضر

ي لإيمتلك حق تطليق إلزوجة
 لمذهب إلأحنإف ، فأن إلقإضر

ً
للمذهب إلمإلكي ووفقإ

ً
 أستنإدإ

ي 
ي تصيب إلزوج ، أمإ عند أكتر إلؤمإمية فؤن إلقإضر

 لغيبة إلزوج وإنمإ للعل فقط وإلتر

 إلزوجة مإ عدإ إلمفقود إلذي أنقطعت أخبإره ِ عن أهلهِ  لإيملك تطليق

. 

 

 

وع سوإء كإن إلزوج -ب ر فأكتر بدون عذر مشر  هجر إلزوجلزوجته لمدة سنتي 

ّع إلهجر  معروف إلأقإمة أو مجهولهإ ، فإلزوجة تطلب إلتفريق لغيبة إلزوج وقييد إلمشر



ر يقع على وع هو قيد ليس حكيمإ لأن إلصرر   إلزوجة من هجر  وجهإ سوإءلكونه دون عذر مشر

وع )ف وع أم غت  مشر  .(43م آ  2كإن إلهجر بعذر مشر

 

 

ر من -ج  ؤحجإم إلزوج عن طلب  فإف  وجته غت  إلمدخول بهإ خلل سنتي 

ء  تإري    خ إلعقد لأن هذإ نوع من أنوإع إلهجر ولإ قيمة لطلب إلزوج إلزفإف ؤذإ ل  يهي

 . (42م 1/ 3لهإ بيتإمنإسبإ أو ل  يسلمهإ مهرهإ )ف

 

 

 من إلقإنون ، فؤن للزوجة أن تطإلب 43أستنإدإ لأحكإم إلمإدة  : طلب إلتفريق للعلل -ثإنيإ

 بإلتفريق للعلل بإلحإلإت إلتإلية//حإلإت إو إسبإب إلتفريق

 :للعلل//وهي 

 

 

 سوإء –آ 
ُ
 أو مبتلى بعله لإيستطيع معه

ً
 أذإ وجدت إلزوجة  وجهإ عنينإ

 نفسية أو أصيب بذلك بعد إلدخول وثبت عدم أمكإن شفإءه منهإكإن ذلك لأسبإب عضوية أو 

ط ي على أنه أذإ وجدت إلمحكمة أن سبب ذلك نفسي فتوجل إلتفريق لمدة سنة شر  بتقرير طتر

مكن  وجهإ من نفسهإ )م
ُ
 .(4/1ف 34أن ت

 

 

  -ب
ٌ
 أو أبتلى بإلعق  بعد إلزوإج ول  يكن لهإ ولد

ً
 ؤذإ كإن إلزوج عقيمإ

 على قيد إل
ُ
 .(43م5/1حيإة)فمنه

 

 

ص  -ج ته بل مرض كإلجذإم وإلتر ؤذإ وجدت إلزوجة أن  وجهإ مبتلى بعلة بحيث لإيمكن معإشر

 وإلسل وإلجنون

ي أن إلعلة يمكن أن تزول  وإلعمى وإلعرج ، فعلى إلمحكمة ؤذإ وجدت بعد إلكشف إلطتر



 متنع إلزوج عنفؤنهإ توجل إلتفريق ، أمإ ؤذإ وجدت إلمحكمة أن إلعلة لإيمكن  وإلهإ وأ

)ف ي
 .(43م 6/1إلطلق وأضت إلزوجة على طلبهإ فيحك  إلقإضر

 

وط إلتفريق بإلعلل  أمإ شر

 : هي 

 

 

ة أي بإلغة وتتقدم هي بطلب إلتفريق فؤذإ كإنت -1  أن تكون إلزوجة كبت 

ي بينهمإ أن يحك  بإلتفريق لإحتمإل رضإ إلزوجة
ة وطلبت من وليهإ ل  يكن للقإضر  صغت 

 .إلبلوغبإلعيب بعد 

 

 

2-  
ُ
 أن لإيكون بهإ عيب يمنع مخإلطتهإ لأن ؤمسإكهإ حينئذ لإيتحقق منه

ر لهإ  . ضر

 

 

 عإلمة -3
ُ
 أن لإيصدر منهإ مإ يدل على رضإهإ بإلعيب أمإ أذإ تزوجته

 ، فليس لهإ حق
ا
 بإلعيب أو ل  تكن تعل  ، ولكن لمإ عملت رضيت به سوإء ضإحة أو دلإلة

 . إلتفريق

 

 

ي عدد إلموجبة لفسخ عقد إلزوإجوللمذإهب 
ر
 إلؤسلمية تفصيلت مختلفة ق

 : وهذهِ إلعيوب،هي 

 

 

عية -1  إلرجل عن إلقيإم بوإجبإته إلزوجية إلشر
ُ
ر : دإء يعجز معه  إلعير

 .ويوجب للزوجة خيإر إلفسخ بإلأتفإق



 

ي يثبت بهمإ خيإر إلفسخ للزوجة -2
 إلجب وإلخصإء :وهمإ من إلعيوب إلتر

 . بإلأتفإق

 

 

 إلجنون : فإلزوج يفسخ إلعقد بجنون  وجته وإلزوجة تفسخ بجنون  وجهإ -3

. 

 

ص وإلجذإم : من -4  إلتر

ط أن يحدث أحدهمإ قبل إلعقد ي يفسخ بهإ إلرجل وعلى شر
 إلعيوب إلتر

. 

 

ل،وإلؤفضإء، -5
َ
رَن، وإلعَف

َ
تق، وإلق  إلرَّ

ي فسخ عقد  :
ر
 إلزوإج وهذهِ إلعيوب مختصة بإلمرأة توجب للزوج حق إلخيإر ق

 

 

 طلب

 إلتفريق لعدم إلأنفإق من قبل إلزوج

 

 

 فؤن من حق إلزوجة أن تطإلب بإلتفريق لعدم إلأنفإق43/2أستنإدإ للمإدة 

وط إلتفريق لعدم إلإنفإق وط إلتإلية ://إسبإب إو شر  عليهإ ، ؤذإ توفرت إلأسبإب وإلشر

 //من قبل إلزوج

وع )إلؤعسإر( بعدؤذإ أمتنع إلزوج عن إلأنفإق عليهإ دون عذر  -آ  مشر

 (43/إولإ/م/ 7ؤمهإله مدة ستون يومإ قبل إلتفريق .)ف/ 

 

 



 ؤذإ تعذر تحصيل إلنفقة من إلزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إلحك  عليه -ب

 بأي شكل من إلأشكإل كأن
ُ
 بإلحبس مدة تزيد على سنة ، فؤذإ أمكن تحصيل إلنفقة منه

 مإل ظإهر أو رإتب فأن إلزوجة تأخ
ُ
ي يكون له

 ذ نفقتهإ من هذإ إلمإل ولإ يفرق إلقإضر

 بينهمإ ، فؤذإ تعذر ذلك لعدم وجود مإل ظإهر أو أختفإء إلزوج أو فقده أو حبسه فؤن

ي إلتفريق )ف/ 
ر
ي طلب إلزوجة ق  .(43/إولإ/م/ 8إلمحكمة تلتر

 

 

إكمة إلمحكوم بهإ مع ؤمهإله -ج  ؤذإ أمتنع إلزوج عن تسديد إلنفقة إلمتر

ر يومإ ، فؤن  إلمحكمة تفرق يسنهمإ ويعتتر إلتفريق طلقإ مدة ستي 

)ف/ 
ً
 (43/إولإ/م/ 9بإئنإ

 

 : طلب إلتفريق قبل إلدخول
ً
 رإبعإ

 

ي هذهِ إلحإلة على إلمحكمة
ر
ي طلب إلتفريق قبل إلدخول وق

ر
 للزوجة إلحق ق

 من مهر وجميع مإ تكبدهُ من
ُ
ي بإلتفريق بعد أن ترد إلزوجة ؤلى  وجهإ مإ قبضته

 أن تقضر

 .إلفقرة ثإنيإ( 43ت لأغرإض إلزوإج )مأموإل ونفقإ

 

 

ي 
  : كيف يت  أثبإت أسبإب إلتفريق ومإهي أنوإع إلفرقة أو إلتفرقة إلتر

 يوقعهإ إلقضإء؟

 

ي ذلك إلشهإدإت
ر
 ج/ يجو  أثبإت أسبإب إلتفريق بكل وسإئل إلأثيإت بمإ ق

  تنإولإلوإردة على إلسمإع ويعود تقديرهإ ؤلى إلمحكمة بأستثنإء حإلإت إلؤدمإن على

 إلمسكرإت وإلمخدرإت وحإلة ؤنتلء إلزوج بمرض أو علة بمإ لإيستطيع معهإ إلقيإم

ي ) إلمإدة   من ق. أ.ش( ، 44بإلوإجبإت إلزوجية ، فلبد من أن يت  أثبإتهإ بتقرير طتر

ي يوقعهإ إلقضإء فهي طلق بإئن بينونة صغرى )إلمإدة / 
 /م ق45أمإ إلفرقة إلتر

 (0ش0إ

 



 

 يإري) إلخلع(إلتفريق إلأخت

عْ: هو ؤبإنة إلزوجة على مإل تفتدي بهِ نفسهإ من إلزوج
ّ
 إلخل

ع أو فيمإ معنإه ،  1ف 46وقد عرّفت إلمإدة
ّ
من إلقإنون إلخلع: ) أ إلة قيد إلزوإج بلفظ إلخل

ي مع مرإعإة أحكإم إلمإدة 
إلمتعلقة بإجرإءإت إلطلق(  39وينعقد به ؤيجإب وقبوإ أمإم إلقإضر

لع ) إلؤيجإب وإلقبول( كأن يقول لهإ : فإلأتفإق هو 
ّ
ع لذإ وجعل إلقإنون ركنإ إلخ

ّ
أسإ  إلخل

( أو تقول ل            ه ) بذلت 
ْ
)خلعتكِ يإفلنة بنت فلن على مهركِ إلموجل( ، وتقول إلزوجة : ) قبلت

( ، فيقول لهإ : ) خلعتكِ على ذلك فأنتِ طإلق ي
 . (لك مهري لتطلقتر

ع
ّ
ل
ُ
 : صيغة إلخ

أجإ  جمهور إلفقهإء أن تكون إلصيغة بإللفظ إلصري    ح ) كإلخلع أو إلفسخ ( كأن يقول لهإ )خإلعتكِ 

على مهرك إلموجل أو إلكنإبة ( ، مثل ) بإرأتكِ( أو أبريتكِ( ، وأجإ  إلحنفية أن يكون إلخلع بلفظ ) 

إء( ، فيقول إلزوج لزوجتهِ ) بعتكِ نفسي بكذإ ، ( فتقول : ) أش يت( ، أو يقول لهإ ) إلبيع وإلشر تر

 
ْ
ي طلقكِ بكذإ ( فتقول ؛ ) قبلت  . (أشتر

ر ، وهمإ ) إلخلع وإلطلق(ؤن شإء  ع ؤلإ بلفظتي 
ّ
ل
ُ
أمإ عندإلؤمإمية ) إلمذهب إلجعفري ( لإ يقع إلخ

ي ، فيقول لهإ : 
 أو إكتفر بوإحدة ، فتقول إلزوجة ، مثل : ) بذلت لك مهري لتطلقتر

ً
جمع بينهمإ معإ

لخلع ) خإلعتكِ 
ُ
ر إلبذل وإ ط إلؤمإمية إلفورية وعدم إلفإصل بي 

على أسإ  ذلك فأنتِ طإلق( ويشتر

ي 
ر
ر كمإ ق ط أو حإدث معي   أي غت  معلق على شر

ً
ع مطلقإ

ّ
ل
ُ
أي ) أتحإد إلمجلس( وأن يكون إلخ

 . إلطلق

ع
ّ
وط إلخل  : شر

ع أن يكون إلزوج أهل لؤيقإع إلطلق أي كإمل إلؤهلية ف -1
ّ
ط لصحة إلخل ع إلمجنون يشتر

ّ
ل يقع خل

 
ً
عْ إلمريض مرض إلموت قإنونإ

ّ
ر ولإ يقع خل ره ومنْ كإن فإقد إلتميت 

ّ
 وإلمعتوه وإلمك

( وهذإ قريب من مذهب إلمإلكية إلقإئل بأن إلزوجة ترث  وجهإ إلمخإلع ؤذإ مإت 2/ ف  46م)

 . بمرض موتهِ إلذي خإلعهإ فيه

عْ  -2
ّ
 لأن إلخل

ً
ط أن يكون عقد إلزوإج صحيحإ ي إلعقد إلفإسد يشتر

ر
 .لإيقع ق

ي إلعقل وإلأختيإر وإلبلوغ  -3
ر
 أي كإملة إلؤهلية ق

ُ
 له
ا
عْ أن تكون إلزوجة محل

ّ
ط بصحة إلخل يشتر

ي ذلك على إلزوجة إلمخإلعة يجب أن 2ف  46وألختيإر )م 
ر
( كمإ أتفقت إلمذإهب إلؤسلمية ق

 . تكون بإلغة وعإقلة

ي إلزو 
ر
طوإ ق ي طهر ل  ؤلإ أنه عند إلؤمإمية ) أشتر

ر
ي إلمطلقة كونهإ ق

ر
طوه ق جة إلمختلعة جميع مإ أشتر

ة دون إلتسع (  بهإ غت  آيسة ولإ حإمل ولإ صغت 
ا
 . يوإقعهإ فيه ؤذإ كإنت مدخول

عْ  -4
ّ
ط وجود شإهدين حإل ؤيقإع إلخل عْ كرإهة إلزوجة لزوجهإ وعند إلؤمإمية يشتر

ّ
ي إلخل

ر
ط ق يشتر

ط أو حإدث مع  على شر
ً
 يكون معلقإ

ّ
. أمإ بقية إلمذإهب فيصح إلخلع عندهإ على أية حإل وإل ر ي 

 كإلمطلقة
ً
 . تكون عليهإ إلمختلعة تمإمإ

ي بذلتهإ مقإبل طلقهإ مإ  – 5
 يجو  للزوجة إلرجوع عن إلفدية إلتر

ُ
وفق إلمذهب إلجعفري فؤنه

ي إلعدة ، فؤذإ رجعت جإ  للزوج إلرجوع ؤليهإ خلل عدتهإ مإ ل  تحرم عليه لسبب أ
ر
 .خردإمت ق

ع
ّ
ل
ُ
ي إلخ

ر
 : إلعوض ق



 . ) للزوج أن يخإلع  وجته على عوض أكتر أو أقل من مهرهإ ( 3ف  46م/ 

ع 
ّ
ل
ُ
ع بإلأتفإق أمإ ؤذإ وقع إلخ

ّ
ل
ُ
ي إلخ

ر
 يصح أن يكون فدية ) عوض( ق

ً
أن كل مإ يصح أن يكون مهرإ

ير( قإل إلحنفية وإلمإلكية وإلحنإبلة ) ؤذإ كإن ر إ يعلمإن بإلتحري  على مإ لإ يُملك ) كإلخمر وإلختر

ع
ّ
ل
ُ
 بل عوض ، وقإل إلشإفعية : يصح إلخ

ً
ع ولإ يستحق إلمطلق شيئإ فيكون خلعإ

ّ
ل
ُ
 .يصح إلخ

 ولإ يستحق إلمطلق شيئإ ، وإذإ خإلعت 
ً
ع ويقع إلطلق رجعيإ

ّ
ل
ُ
وعند أكتر إلؤمإمية يبطل إلخ

هإ  ر أن إلمإل يعود لغت   لهإ ث  تبي 
ُ
، فهنإ ، قإل إلحنفية ،إكتر إلزوجة  وجهإ على مإل بأعتقإد أنه

ع وأخذ إلزوج إلمإل وإن ل  يجز لهإ كإن للزوج إلبدل من 
ّ
ل
ُ
إلؤمإمية : ؤذإ جإ  لهإ إلمإلك صح إلخ

 . إلمثل أو إلقيمة

كمإ يصح للزوجة أن تخإلع  وجهإ على أرضإع ولدهِ وإلنفقة عليه مدة معينة وكمإ تصح إلمخإلعة 

ي بطنهإ ؤذإ مإ على نفقة إلولد إلموجود ، يصح للح
ر
إمل أن تخإلع  وجهإ على نفقة إلحمل إلذي ق

 لزمهإ أن تقوم بأرضإعهِ وإلنفقة عليهِ مدة معينة ) إلمدة إلمتفق عليهإ ( ولأن 
ً
ولد إلطفل حيإ

ي عقد لإ م . وإذإ خلعهإ 
ر
 ق

َ
خذ

ُ
 أ
ُ
ط على نفسهإ ، فيجب عليهإ إلوفإء بهِ لأنه لة إلشر ر تعهدهإ بمتر

ث  عجزت عن إلأنفإق عليه فلهإ حق مطإلبة أبيهِ بإلنفقة ويجتر عليهإ   وجهإ على نفقة إلولد 

ي إلمدة إلمعينة مإ 
ر
 يرجع على إلأم ؤذإ أيشت ، وإلأولى للمرآة أن تتعهد برضإع ولدهإ ونفقتهِ ق

ُ
ولكنه

ء ؤذإ مإت إلولد ي
 وحينئذ لإ يحق للمطلق إلرجوع عليهإ بسر

ً
 . دإم حيإ

عْ 
ّ
 :آثإر إلخل

 . بإئن كمإ هو عند إلحنفية وإلجعفريةيقع به طلق  -1

ي ذمة إلزوجة -2
ر
ر لإ مإ ق  . يكون إلبدل ) إلعوض( إلذي يتفق عليه إلطرفي 

عْ  -3
ّ
ر عن إلأخر عند ؤيقإع إلخل  . تسقط جميع إلحقوق إلمإلية إلثإبتة لكل من إلزوجي 

 

 

ة إلحإدية عشر   إلأحوإل إلشخصية / إلمرحلة إلثإنية / قإنون / إلمحإضر

ي طلق 
 إلقإضر

ر آرإء فقهإء إلمذإهب إلؤسلمية ) جمهور   ؟ بي ّ
ُ
 عنه

ً
ي أن يطلق  وجة إلرجل قهرإ

 / هل للقإضر

 إلفقهإء ومذهب إلؤمإمية( من ذلك ؟

 
ً
 أو عنينإ

ً
 أو خصيإ

ً
 ؤذإ كإن إلزوج مجنونإ

ّ
ي مهمإ كإنت إلأسبإب ؤل

ج/ قإل أبو حنيفة : لإيملك إلقإضر

ي تصيب إلرجل(
 . ) إلعيوب إلتر

ي لأسبإب ، منهإ أجإ  
 : إلمإلكية وإلشإفعية وإلحنإبلة ، أن تطلب إلمرأة إلتفريق من إلقإضر

ورية ، جإ  لزوجته  -1 عدم إلأنفإق : فقد أتفقوإ على أن إلزوج إلذي يثبت عجزهِ عن إلنفقة إلصرر

 . طلب إلتفريق

ر إلزوجة بإلقول أوإلفعل من إلزوج -2  . تصرر

ر إلزوجة من غيإب إلزوج حتر  -3  ولو ترك لهإ مإ تحتإج ؤليهِ من نفقة مدة غيإبهِ وأدنر مدة تصرر

ر عند إلمإلكية وقيل سنة  . تطلب إلزوجة إلتفريق بعدهإ ستة أشهر عند إلحنإبلة ، وثلث سني 

ر إلزوجة بحبس إلزوج -4  . تصرر

يعل  وقإل أكتر إلؤمإمية لإ ولإية للحإك  بأي حإل من إلأحوإل مإ عدإ  وجة إلمفقود إلذي لإ  -5



 ولىي ينفق عليهإ وجبَ على  وجته 
ُ
  وجته أو كإن له

ُ
 مإل تنفق منه

ُ
موته ولإ حيإته ، فأن كإن له

وج حتر تعل  بوفإة إلزوج أو طلقه ر  . ِِ  إلصتر وإلأنتظإر ولإ يجو  لهإ أن تتر

 مإل ولإ من ينفق عليهإ وأرإدت إلزوإج رفعت أمرهإ ؤلى إلحإك  فيوجلهإ )
ُ
إت ( سنو 4وإذإ ل  يكن له

ي مكإن وجودهِ 
ر
 ق
ُ
ي تلك إلمدة ، وذلك بأن يسأل عنه

ر
 ق
ُ
ر رفع إلأمر ؤليهِ ث  يفحص عنه من حي 

ء ، فؤن كإن للغإئب  ي
ر شر  إلقإدمون من إلبلد إلذي يُحتمل وجودهُ فيه ، فؤن ل  يتبي 

ُ
ويستختر عنه

ّ أو إلوكيل ي بإلطلق ، أمإ ؤذإ أمتنع إلولىي
ّ يتولى أموره أو وكيل أمرهُ إلقإضر عن إلطلق ، طلقهإ  ولىي

ة أيإم ، ولكن، لإ حدإد عليهإ  عية ، وتعتد بعد هذإ إلطلق بأربعة أشهر وعشر إلحإك  بولإيته إلشر

 إلرجوع 
ُ
ة فله

ّ
وتستحق إلنفقة أيإم إلعدة ويتوإرثإن مإ دإمت فيهإ وإذإ جإء إلزوج قبل أنتهإء إلعد

وج  ر ة وقبل أن تتر
ّ
 عليهإ ؤليهإ ؤن شإء وإن جإء بعد أنتهإء إلعد

ُ
 لإ سبيل له

ُ
، فإلقول إلرإجح ؛ أنه

وجة ر  . وبإلأولى ؤذإ وجدهإ متر

 

 

 

 

 إلظهإر وإلأيلء

وط صحته عند إلؤمإمية ؟   : مإ إلمقصود بإلظهإر ، ومإهي شر

 ؤذإ قإل لهإ ذلك 
ُ
 كظهر أمي ، وقد أتفقوإ على أنه

َّ
ج/ إلظهإر : هو أن يقول إلرجل لزوجتهِ أنتِ علىي

ر ، فؤن عجز فل يحل عليهِ وطو  ر بعتق رقبة ، فؤن عجز عنهإ ، صإم شهرين متتإبعي 
ّ
هإ حتر يُكف

 
ً
ر مسكينإ  . عن إلصيإم ، أطع  ستي 

ط إلؤمإمية لصحة إلظهإر أن يقع   . وأشتر
ً
ر يعتتر عإصيإ

ّ
 ؤذإ وطأ  وجتهِ قبل أن يكف

ُ
وأتفقوإ على أنه

ي طهر 
ر
ر يسمعإن قول إلزوج وإن تكون إلزوجة ق طوإ بحضور شإهدين عدلي  ل  يوإقعهإ فيه كمإ أشتر

 بهإ وإلأ ل  يقع إلظهإر
ا
 . أن يكون مدخول

سَآئِهِْ  
ِّ
 مِن ن

َ
ون
ُ
ل
ْ
ذِينَ يُو

ه
ل
ِّ
إلؤيلء : هو أن يحلف إلزوج بإلله على ترك وطء  وجتهِ لقولهِ تعإلى : )ل

حِيٌ ( ، و  ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
َ غ

ّ
 إلِلَ

َّ
ؤِن
َ
وإ ف

ُ
آؤ
َ
 ف
ْ
ؤِن
َ
هُرٍ ف

ْ
ش
َ
رْبَعَةِ أ

َ
صُ أ رَبُّ

َ
 بهإ ت

ا
ط إلؤمإمية أن تكون إلزوجة مدخول أشتر

ت   من أربعة أشهر ول  يطأ  وجته فؤن صتر
وإلأ ل  يقع إلؤيلء ، وعند إلؤمإمية ، ؤذإ مضر أكتر

هُ على  ي إلأربعة أشهر يجتر
ورضيت فلهإ ذلك ، وإن ل  تصتر رفعت أمرهإ ؤلى إلحإك  وبعد مضر

 حتر يختإر أحد إلأمرين ولإ يحق للحإك  إلرجوع أو إلطلق ، فؤن أمتنع ضيق عليه إلحإ 
ُ
ك  وحبسه

 عن إلزوج
ً
 . أن يطلق قهرإ

ر أو كسوته  أو تحرير رقبة ، فؤن  ة مسإكي  ر أطعإم عشر ر هي أن يخت  إلزوج إلحإلف بي  وكفإرة إليمي 

 . ل  يجد فصيإم ثلثة أيإم

 

ة إلثإنية عشر   إلأحوإل إلشخصية / إلمرحلة إلثإنية / قإنون / إلمحإضر

ةإل
ّ
 عد

ي إصطلح إلفقهإء ؛ هي 
ر
 أحصإءإ ، وق

ُ
 أي أحصيته

ا
ء عدة ي

ة : إلؤحصإء ، فيقإل : عددت إلسر
ّ
إلعد

هَإ  يُّ
َ
ي ، ) يَإ أ

ي تعقب إلفرقة )إلطلق( ويحرم على إلمرأة إلزوإج خللهإ حتر تنقضر
ة إلزمنية إلتر إلفتر



تِ 
َّ
نَّ لِعِد

ُ
وه

ُ
ق
ِّ
ل
َ
ط
َ
سَإءَ ف

ِّ
ُ  إلن

ُ
ت
ْ
ق
ه
ل
َ
إ ط

َ
ُّ ؤِذ ي ترِ

َّ
 ۖ(إلن

َ
ة
َّ
عِد
ْ
حْصُوإ إل

َ
 . هِنَّ وَأ

ة 
ّ
ة إلمطلقة : أتفقت آرإء إلمذإهب إلؤسلمية على أن إلمطلقة قبل إلدخول وإلخلوة لإ عد

ّ
عد

ة 
ّ
عليهإ ، وقإل إلحنفية وإلمإلكية وإلحنإبلة ؛ ؤذإ خل إلزوج بهإ ول  يصبهإ ، ث  طلقهإ ، فعليهإ إلعد

 . إفعية ؛ لإ أثر للخلوةتمإمإ كإلمدخول بهإ ، وقإل إلؤمإمية وإلش

ة إلطلق
ّ
 : أنوإع عد

(. وإذإ   -1 هُنَّ
َ
عْنَ حَمْل

َ
 يَض

ْ
ن
َ
هُنَّ أ

ُ
جَل
َ
حْمَإلِ أ

َ ْ
 إلأ

ُ
ولإت

ُ
 )وَأ

ا
تعتد بوضع إلحمل بإلأتفإق ؤذإ كإنت حإمل

ة ؤلإ بوضع إلأخت  بإلؤجمإع
ّ
 . كإن إلحمل أكتر من وإحد فل تخرج من إلعد

ي بلغت سن إليأ  وهو أن تعتد بثلثة أشهر هللية  -2
 وإلتر

ً
ي بلغت ول  ترَ إلحيض أبدإ

: وهي إلتر

عند إلمإلكية ) سبعون سنة ( ، وعند إلحنإبلة ) خمسون سنة( وعند إلحنفية ) خمس وخمسون( 

هإ ( ، وهذإ مإ أخذ به  وإلشإفعية ) أثنإن وستون ( وعند إلؤمإمية ) ستون للقرشية وخمسون لغت 

ي إلمإدة / 
ر
 . 2/ف 47بهِ إلقإنون ق

 ولإ آيسة وكإنت من ذوإت إلحيض  -3
ا
تعتد بثلثة قروء : وهي من أكملت إلتسع ول  تكن حإمل

ي آخر لحظة من 
ر
بإلأتفإق ، وقد فش إلؤمإمية وإلمإلكية وإلشإفعية إلقرء بإلطهر ، فؤذإ طلقهإ وهي ق

ة وأكملت بعده طهرين ، وفش إلحنفية وإلحنإبلة ، إلقر 
ّ
ء ) بإلحيض( فل طهرهإ أحتسب من إلعد

 ( 1/ ف 48بد من ثلث حيضإت بعد إلطلق . ) م 

ة إلوفإة
ّ
 : عد

ي عنهإ 
ر
ة إلحإمل إلمتوق

ّ
ي عد

ر
 آرإء فقهإء إلمذإهب إلؤسلمية ق

ً
ة إلوفإة موضحإ

ّ
 : تكل  عن عد

  وجهإ؟

ة   ة أيإم( كبت  ي عنهإ  وجهإ وهي غت  حإمل ) أربعة أشهر وعشر
ر
ة إلمتوق

ّ
كإنت أم ج/ أتفقوإ على أن عد

رْ 
َ
سِهِنَّ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
صْنَ بِأ بَّ َ

َ وَإجًإ يَتر
ْ
 
َ
 أ
َ
رُون

َ
ْ  وَيَذ

ُ
ك
ْ
 مِن

َ
وْن

َّ
وَف
َ
ذِينَ يُت

ه
ة ، دخل بهإ إلزوج أم ل  يدخل )وَإل  صغت 

َ
بَعَة

إ( ً
ْ هُرٍ وَعَشر

ْ
ش
َ
 . أ

ي بوضع إلحمل ولو بعد وفإتهِ 
ي عنهإ  وجهإ تنقضر

ر
عند جمهور إلفقهإء : أن عدة إلحإمل إلمتوق

حْمَإلِ بلحظة ، 
َ ْ
 إلأ

ُ
ولإت

ُ
وج بعد أنفصإل إلحمل ولو قبل دفن  وجهإ )وَأ ر بحيث يحلُ لهإ أن تتر

) هُنَّ
َ
عْنَ حَمْل

َ
 يَض

ْ
ن
َ
هُنَّ أ

ُ
جَل
َ
 .أ

 

ة أيإم فؤن مضت  ر من وضع إلحمل وإلأربعة أشهر وعشر تهإ أبعد إلأجلي 
ّ
وقإل إلؤمإمية : أن عد

ة أيإم قبل إلوضع ، أعتدت بإلوضع ي إلأربعة أشهر  إلأربعة أشهر وعشر
وإن وضعت قبل مضر

صْنَ  بَّ َ
َ ورة إلجمع آية )يَتر ة أيإم ، وأستدلوإ على ذلك بصرر ة أيإم أعتدت بإلأربعة أشهر وإلعشر وإلعشر

) هُنَّ
َ
عْنَ حَمْل

َ
 يَض

ْ
ن
َ
هُنَّ أ

ُ
جَل
َ
حْمَإلِ أ

َ ْ
 إلأ

ُ
ولإت

ُ
إ( وآية )وَأ ً

ْ هُرٍ وَعَشر
ْ
ش
َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
سِهِنَّ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 .بِأ

ة أيإم وهي تشمل إلحإمل وغت  إلحإمل ، أمإ إلثإنية ، فإلآية إلأولى ة أربعة أشهر وعشر
ّ
 جعلت إلعد

ر  ي بي 
ر
ي عنهإ  وجهإ فيحصل إلتنإق

ر
ة إلحإمل وضع إلحمل وهي تشمل إلمطلقة ومنْ توق

ّ
جعلت عد

ة أيإم ، فبموجب إلآية إلثإنية  ي تضع قبل إلأربعة أشهر وعشر
ي إلمرأة إلحإمل إلتر

ر
ر ق ظإهر إلآيتي 

ة أيإم ل  تنت ةلأنهإ وضعت إلحمل ، وبموجب إلآية إلأولى لإ تنتهي لأن إلأربعة أشهر وإلعشر
ّ
هي إلعد

ة أيإم ول  تضع فبموجب إلآية إلآولى   ، ؤذإ مضت إلأربعة أشهر وإلعشر
ً
ي أيضإ

ر
تنته ، ويحصل إلتنإق

ة أيإم مضت وبموجب إلآية إلثإنية ل   ة لأن مدة إلأربعة أشهر وإلعشر
ّ
تنته لآنهإ ل  تضع تنتهي إلعد



ذِينَ 
ه
ر )وَإل إلحمل ، وكلم إلقرآن إلكري  وإحد يجب أن يلئ  بعضه إلبعض وإذإ جمعنإ إلآيتي 

 
َ ْ
 إلأ

ُ
ولإت

ُ
إ( و )وَأ ً

ْ هُرٍ وَعَشر
ْ
ش
َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
سِهِنَّ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
صْنَ بِأ بَّ َ

َ وَإجًإ يَتر
ْ
 
َ
 أ
َ
رُون

َ
ْ  وَيَذ

ُ
ك
ْ
 مِن

َ
وْن

َّ
وَف
َ
 يُت

ْ
ن
َ
هُنَّ أ

ُ
جَل
َ
 حْمَإلِ أ

ة أيإم لغت  إلحإمل ، وللحإمل  ة إلوفإة تكون أربعة أشهر وعشر
ّ
( يكون إلمعتر ؛ أن عد هُنَّ

َ
عْنَ حَمْل

َ
يَض

ة أيإم من وضع إلحمل ي إلأربعة أشهر وإلعشر
ي تضع قبل مضر

 . إلتر

ي )إلمإدة 
ر
ي عنهإ  وجهإ برأي فقهإء إلؤمإمية ق

ر
ة إلمرأة إلحإمل إلمتوق

ّ
ي عد

ر
ي ق

ر
ّع إلعرإق وقد أخذ إلمشر

ة كإنت أو  3ف /  48/ ي عنهإ  وجهإ كبت 
ر
( من إلقإنون ، وأتفقوإ على وجوب إلحدإد على إلمتوق

ة ، مسلمة أو غت  مسلمة ، ومعتر إلحدإد أن تجتنب إلمرأة إلحإدة على  وجهإ كل مإ يُحسِنهإ  صغت 

ي إلنظر ؤليهإ
ر
 . ويرّغب ق

 : متر تبدأ إلعدة

ر  ة إلطلق من حي 
ّ
إ كإن إلزوج أو غإئبإ ومبدأ عدة إلوفإة من قإل إلؤمإمية : أن مبدأ عد  وقوعهِ حإضر

ر ،  ض عدم علمهإ بموتهِ ؤلإ بعد حي 
إ أو أفتر  ، أمإ ؤذإ كإن حإضر

ً
ر بلوغهإ إلختر ؤذإ كإن إلزوج غإئبإ حي 

ي إلمإدة
ر
ر إلوفإة ، وهذإ مإ أخذ به إلقإنون ق ة من حي 

ّ
 . (49) فمبدأ إلعد

 ؤذإ ت
ً
ة فعليهإ أن تستأنف عدة إلوفإة من وأتفقوإ على أن إلمطلقة رجعيإ

ّ
ي أثنإء إلعد

ر
ي  وجهإ وهي ق

ر
وق

ر  ي حإل إلصحة لأن إلعصمة بينهإ وبي 
ر
ي حإل مرض إلموت أو ق

ر
حيث موتهِ سوإء كإن إلطلق ق

ي إلمإدة ) 
ر
 . ( 4/ ف48إلمطلق ل  تنقطع بعد ، وهذإ مإ أخذ به إلقإنون ق

ة إ
ّ
ي عد

ر
 بإئنإ فأنهإ تستمر ق

ً
لطلق بأتفإق إلجميع ، مإ عدإ إلحنفية وإلحنإبلة ، أمإ إلمطلقة طلقإ

ي مرض موت إلمطلق بدون رضر إلمطلقة
ر
 . فأنه  أستثنوإ من إلبإئنة مإ ؤذإ وقع إلطلق ق

 : أحكإم إلعدة

ر إلمطلق وإلمطلقة : أتفقت آرإء إلمذإهب إلؤسلمية على أن إلرجل ؤذإ طلق أمرأته  إلتوإرث بي 

ي حإل رجعيإ ، ل  يسقط إلتوإرث بي
ر
ي مرض إلموت أو ق

ر
ة سوإء أكإن إلطلق ق

ّ
ي إلعد

ر
نهمإ مإ دإمت ق

ي حإل إلصحة
ر
 ق
ً
ة ، وأتفقوإ على عدم إلتوإرث أن طلقهإ بإئنإ

ّ
 .إلصحة ويسقط إلتوإرث بأنقضإء إلعد

 : طلق إلمريض مرض إلموت عند إلؤمإمية

 
ُ
ي حإل مرضهِ مرض إلموت ، فهي ترثه

ر
  وجته ق

َ
 أو عند إلؤمإمية : منْ طلق

ً
سوإء أكإن إلطلق رجعيإ

وط ، هي   وبشر
ً
 : بإئنإ

ي سنة كإملة على طلقهإ -1
 . أن إلموت قبل أن تمضر

ء لهإ -2 ي
ي أثنإء إلسنة فل شر

ر
وج قبل موته ، فؤذإ تزوجت ث  ملت ق ر  . أن لإ تتر

ي أثنإء إلسنة لإ تستحق إلمت   -3
ر
 فلو برأ من إلمرض ث  مإت ق

ُ
أ من إلمرض إلذي طلقهإ منه  إثلإ يتر

. 

 . أن لإ يكون إلطلق بطلب منهإ -4

   : أين تعتد إلمطلقة ؟

 ؤخرإجهإ كمإ لإيجو  أن تخرج 
ُ
ي بيت إلزوج فل يجو  له

ر
 تعتد ق

ً
ج / أتفقوإ على أن إلمطلقة رجعيإ

 
ُ
 . منه

 من غت  
ً
ي بيت إلزوج كإلمطلقة رجعيإ

ر
 ، فقإل ) جمهور إلفقإء ( تعتد ق

ً
ي إلمطلقة بإئنإ

ر
وأختلفوإ ق

ر بفإحشة مبينة(فرق   . )لإ تخرجوهن من بيوتهن ولإ يخرجن ؤلإ أن يأتي 



ر  وجهإ  ي أي مكإن تشإء لأنقطإع إلعصمة بينهإ وبي 
ر
وقإل إلؤمإمية : أن أمر إلبإئنة بيدهإ تعتد ق

 . وأنتفإء إلتوإرث بينهمإ

 إلولإدة ونتإئجهإ

 

 هي ثمرة : إلولإدة

ر من كة ، وقد حث إلؤسلام إلحيإة إلزوجية ، وإلأولإد هم غإية إلزوجي   إلحيإة إلمشي 

ي هي عمل
سن رعإية إلذرية وتوفي  حقوقهم وإلمحإفظة عليهم ، وحقوق إلأولإد إلت 

ُ
 على ح

 : إلقضإء ، أربعة فرضهإ الله على إلآبإء ، وهي 

 

 أولإ : أثبإت نسبهم من

 أبيهم ، ثإنيإ : إلرضإع

 

 ثإلثإ : إلحضإنة ،

 رإبعإ : إلنفقة

 

 وقد تكلم قإنون

 
ً
ي فصل مستقل لكل حق ، وسنتنإولهإ تبإعإ

ر
 : إلأحوإل إلشخصية عن هذهِ إلحقوق ػ

 

 : أقل مدة إلحمل

 

 إتفقت آرإء إلمذإهب

 إلؤسلامية من إلشيعة وألسنه على أن أقل مدة للحمل هي ؛ ) ستة أشهر ( ، وذلك

هْرًإ) : إستنإدإ لقولهِ تعإلى
َ
 ش
َ
ون
ُ
لث
َ
 ث
ُ
ه
ُ
 وَفِصَإل

ُ
ه
ُ
 (35مدة حمل إلولد ورضإعهِ )أي أن  (وَحَمْل

 شهر ، وإلفصإل ؛ هو إلرضإع ، لقولهِ تعإلى

: ( 
ُ
ه
ُ
ي  وَفِصَإل ِ

ر
ِ  ق

ر إمَي ْ
َ
ر  (.ع ي عإمي 

ر
 أي أن إلرضإع يكون ػ

 ، يبؼ  ) ستة أشهر( ، وهي أقل
ً
ر شهرإ ر من إلثلاثي  ر ، ومت  مإ أسقطنإ إلعإمي   كإملي 

 : مدة إلحمل ، وينتج عن ذلك ؤحكإم ، هي 
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ي ستة أشهر على مقإربة زوجهإ لهإ ، فلا يلحق
 كإمل إلصورة قبل أن تمضر

ً
 حيإ

ً
 ولدإ

ي منذ ستة
ي زمن إلمقإربة ، فقإلت : ) قإربتتر

ر
 إلولد بإلزوج ، وإذإ أختلف إلزوجإن ػ

ي( ، قإل  أشهر فإلولد لك ( ، وقإل : ) بل قإربتكِ لأقل من ستة أشهر فإلولد لغي 

ر ، وقإل إلؤمإمية ؛ ؤذإ كإنت هنإكإلأحن عملُ بقولهإ بلا يمي 
ُ
 إف : تصدق إلزوجة وي

ي بقولهإ 
 إلقإضر

َ
ملَ بحسبهإ ، وإذإ فقدت إلأدلة ، أخذ

ُ
أدلة وقرإئن تدلُ على قولهإ وعلى قولهِ ع

 بعد تحليفهإ

ر على أن زوجهإ قإربــهإ منذ ستة أشهر ، ويلحق إلولد بإلزوج  . إليمي 

 

 زوجتهِ بعد أن ؤذإ طلق إلرجل -2

ت ، ثم تزوجت بعد ذلك ووضعت
ّ
 قإربــهإ فأعتد

ي ، فؤذإ كإن إلأمر كذلك لحق إلولد
ر
 ولد لدون ستة أشهر على زوإجهإ من زوإجهإ إلثإن

ي 
ر
ي ستة أشهر لحق بإلزوج إلثإن

ر
 . بزوجهإ إلأول ، أمإ ؤذإ مضر على زوإجهإ من إلثإن

 

 : أقض مدة إلحمل

 

 قإل أبو حنيفة : أن

 لو طلقهإ أو مإت عنهإ إلزوج أقض مدة
ُ
تب على ذلك ، أنه  إلحمل ، هي ؛ سنتإن ، ويي 

 هذإ عند إلأحنإف ، أمإ أقض مدة
ُ
ر لحقه وج بعدهِ وأتت بولد بعد سنتي  ر  ، ولم تي 

هم ؛ تسعة أشهر ،  إلحمل عند إلشيعة ، فقد أختلف علمإء إلؤمإمية فيهإ ، فقإل أكير

ة أشهر ، وقإل إلب  عض إلآخر : سنة كإملة ، وأجمعوإ بكإملهم علىوقإل بعضهم ؛ عشر

 أنهإ لإ تزيد سإعة وإحة وإحدة عن إلسنة ، مثإل ذلك : ؤذإ طلقهإ إلزوج أو مإت عنهإ

 إلولد
ُ
 . ، ثم ولدت بعد سنة ولو بسإعة لم يلحقه

 

 إلفصل

 إلأول

 

 إلنسب وإثبإتهِ 

 



 إقتضت حكمة الله عز

ر  ر أبوين حقيقيي  ر هؤلإء جميعإ وجل ، أن يشب كل ؤنسإن بي   يقومإن بأمرهِ وربط َ بي 

وَ  ) : برإبطة إلنسب ، لقولهِ تعإلى
ُ
 وَه

 
َ
إن
َ
رًإ وَك

ْ
سَبًإ وَصِه

َ
 ن
ُ
ه
َ
عَل
َ
ج
َ
إ ف ً

َ شر
َ
مَإء ب

ْ
 إل
َ
 مِن

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 إل

دِيرًإ( ولهذإ ألغر إلؤسلام إلنسب إلمصطنع إلذي لإ يوفر تلك إلرإبطة
َ
 ق
َ
ك
ُّ
 رَب

ر إلآبإء وإلأبنإء  يثبت،  إلقدسية بي 
ُ
ي ، فأنه

 أمإ إلنسب إلحقيؼ 

ر   : من إلأب ، بطريقتي 

 

 أولإ : إلفرإش ، ثإنيإ : إلؤقرإر

 

 : أولإ : إلنسب بإلفرإش

 

ر إلمرأة للولإدة من شخص وإحد  إلفِرإش : هو تعيي 

وعة بحيث لإ تعتير من قبيل إلزنإ ، فهي فرإش ويثبت بهإ نسب إلطفل  . ، فكل علاقة مشر

 

وط  شر

 : لفرإشأثبإت إلنسب بإ

 

طت إلمإدة   من ق .آ . ش لثبوت إلنسب 52إشي 

وط إلتإلية  : بإلفرإش ، إلشر

 

ي على عقد إلزوإج أقل مدة -1
 أن يمضر

 )إلحمل ) وأقل مدة إلحمل هي ستة أشهر بأتفإق إلفقهإء (، 
ُ
ه
ُ
مْل
َ
 وَح

 
ُ
ه
ُ
هْرًإ وَفِصَإل

َ
 ش
َ
ون
ُ
لث
َ
 ، أمإ أقض مدة إلحمل ، فقد أختلف (ث

 إلفقهإء فيهإ ، 
ً
 .وتم توضيح ذلك آنفإ

 

2- ، 
ً
ر ممكنإ ر إلزوجي  ي بي 

 
 كون إلتلاػ

 وهذإ على خلاف رأي إلأحنإف إلذين يرتبون إلحكم بثبوت إلنسب على مجرد وجود إلعقد ،



ي 
 
طوإ مع وجود إلعقد أن يكون إلتلاػ  أن إلقإنون أخذ برأي إلجعفرية إلذين إشي 

ّ
 ؤلا

 
ً
ر ممكنإ ر إلزوجي   . بي 

 

ي على إ -3
ر أن لإ يمضر  لفرقة بي 

ر ، وهي أقض مدة إلحمل عند إلأحنإف  من سنتي 
ر ، ؤذإ كإنت إلمرأة مطلقة أكير  إلزوجي 

. 

 

وط ، ثبت نسب إلطفل من  فؤذإ توفرت هذهِ إلشر

 . إلزوج

 

 ثإنيإ : أثبإت إلنسب بإلؤقرإر

 

 من ق. آ . ش عن أثبإت إلنسب 52تكلمت إلمإدة 

وط  بإلؤقرإر ، وأن لثبوت إلنسب بإلؤقرإر شر

 : ، هي 

 

 بإلنسب مجهول -1
ُ
 أن يكون إلمقرّ له

 أب
ُ
 . إلنسب ، ولإ يعرف له

 

 ) إلطفل( -2
ُ
 أن يولد مثل إلمقرّ له

ي إلسن بينهمإ
ر
ي أن يكون هنإك تفإوت ػ

 . لمثل إلمقرّ ) إلأب( وهذإ يعتر

 

 على إلنسب -3
ُ
 أن يصإدق إلمقرّ له

ط   لإ تشي 
ً
إ ر  ، فؤذإ لم يكن ممي 

ً
إ ر  مصإدقؤذإ كإن ممي 

ُ
 إلمصإدقة ، ويعتير أنه

 
ُ
 له

ً
ي ثبوت نسبهِ مصلحة

ر
 لأن ػ

ً
 . تقديرإ

 

 وكمإ يثبت نسب إلولد من إلرجل إلذي أقرّ ببنوته

ي ذكرنإهإ ، ووجبَ 
وط إلت  ي تقرّ بأمومتهإ بإلشر

 كذلك من إلمرأة إلت 
ُ
 ، يثبت نسبه



 ت بأن إلولد قدلثبوت نسبهِ من زوجهإ أو مطلقهإ ؤن يصإدقهإ على ؤقرإرهإ ، أو أن يثب

 على فرإش إلزوجية بإلبينة . )م
َ
 ( ق آ ش52ولد

 

 بعد : إللقيط
ُ
 أهله

ُ
 هو إلمولود إلذي يطرحه

 من كإرثة طبيعية أو حرب وغي  
ً
 من إلزنإ أو ذهولا

ً
 ولإدتهِ خوفإ من إلفقر أو فرإرإ

 ولإ يدفع عنهإ
ً
 لإ يستطيع أن يجلب لنفسهِ نفعإ

ً
ي أن يجد أنسإنإ

 ذلك ، فهذإ يعتر

 
ُ
 مع سإئر عيإلهِ ، وقد إتفقت إلمذإهب إلؤسلامية على أنه

ُ
 ؤليه ويكفله

ُ
 فيضمه

ً
إ  ضر

 مثل ؤنسإن وهب لشخص آخر
ُ
 عمل للخي  ، فمثله

ُ
ر إللقيط وإلملتقط لأنه  لإ توإرث بي 

 بعد فقر ، فكمإ أن هذإ إلؤحسإن
ً
 غنيإ

ُ
 مبلغإ من إلمإل تقربإ ؤلى الله تعإلى فجعله

 للتوإر 
ً
 . ث ، كذلك إلإلتقإطلإ يكون سببإ

 

ي 
 وهو أن يقصد ؤنسإن ؤلى ولد معروف : إلتبتر

يعة إلؤسلامية لإ ي إلؤسلام غي  جإئز ، وإلشر
ر
ي ػ

 ؤلى نفسهِ ، وإلتبتر
ُ
 إلنسب فينسبه

 لإ يغي  إلوإقع عن حقيقتهِ بعد أن كإن نسب
ُ
ي سببإ من أسبإب إلؤرث لأنه

 تعتير إلتبتر

 ، 
ً
 ومعروفإ

ً
ْ   وَمَإ جَعَلَ )إلولد ثإبتإ

ُ
لِك
َ
ْ  ذ

ُ
 آءَك
َ
بْن
َ
ْ  أ
ُ
عِيَآءَك

ْ
د
َ
 أ

وَ يَهْدِي إلسّبِيلَ 
ُ
 وَه

ّ
حَق

ْ
ولُ إل

ُ
ُ يَق

ّ
ْ  وَإلِلَ

ُ
وَإهِك

ْ
ف
َ
  بِأ

ُ
ك
ُ
وْل
َ
 .(ق

 إلفصل

ي 
ر
 إلثإن

 

 إلرضإعة وإلحضإنة

 

 
ً
 :إلرضإع /أولا

 

 من 55نصت إلمإدة 

 ق آ

ي تمنعهإ من 
ي إلحإلإت إلت 

ر
 ػ
ّ
 ذلكش ، على أن : ) على إلأم ؤرضإع وليدهإ ؤلا

 ، وإلرضإع ؛ هو مص (

ي 
ي مدة معينة ، وهو وإجب على إلأم ، وهنإك بعض إلحإلإت إلت 

ر
 إلطفل من ثدي أمرأة ػ

 : تجير فيهإ إلأم على ؤرضإع إلطفل ، وهي 

 



 ؤذإ أمتنع إلطفل عن -آ

 من ثدي أمهِ 
ّ
 . تقبل إلرضإع ؤلا

 

 ؤذإ لم يكن للأب -ب

 .ولإ للطفل مإل يستأجر بهِ من ترضع إلطفل

 

 نصت : ؤجرة إلرضإع

 من ق آ ش ، على : ) ؤجرة رضإع إلولد على إلمكلف بنفقتهِ ، ويعتير ذلك 56إلمإدة 

 مقإبل غذإءهِ ( ، فمن إلمقرر أن تكون نفقة إلصغإر على آبإءهم ، ومن إلنفقة ؤجرة

مْ ) : إلرضإع لمن تقوم بهِ ، أستنإدإ لقولهِ تعإلى
ُ
ك
َ
 ل
َ
عْن

َ
رْض

َ
 أ
ْ
ؤِن
َ
نَّ  ف

ُ
وه
ُ
آت
َ
 ف

 
ُ
نَّ أ

ُ
 ، وقد أتفقت إلحنفية وإلجعفرية على أن ؛(جُورَه

 إلمرضعة ؤذإ كإنت أجنبية فأنهإ تستحق إلؤجرة ويدفعهإ إلأب ، أمإ ؤذإ كإنت إلمرضعة

 للرضيع ، فقإل إلأحنإف ؛ تستحق إلؤجرة حإل كونهإ مطلقة رجعيإ أو بإئنإ
ً
 هي أمإ

 لذإوأنقضت عدتهإ لأنهإ حينئذٍ تكون كإلأجنبية لأنقطإع ن
ُ
 فقتهإ بأنقطإع زوجيتهإ له

 
ً
 تستحق إلؤجرة ، وقإل إلجعفرية ؛ أن إلأم إلمرضعة تستحق إلؤجرة على إلؤرضإع مطلقإ

ي زوجيتهإ قإئمة وإلمطلقة رجعيإ أو بإئنإ ، وقد أخذ إلقإنون
ي ذلك إلأم إلت 

ر
 وتستوي ػ

ي هذهِ إلمإدة برأي إلمذهب إلجعفري ، حيث نصَ على أن ؤجرة إلرضإع على
ر
 إلمكلف ػ

 . بنفقتهِ 

 /ثإنيإ

 : إلحضإنة

 

ء ؤلى إلحضن وهو ي
 : هي ضم إلشر

ً
 إلحضإنة لغة

بية  إلجنب أو إلصدر أو إلعضدإن ، فيقإل حضنت إلأم طفلهإ ، أمإ إصطلاحإ ؛ فهي إلقيإم بي 

إم ر  إلطفل وإلي 

عإ ي ذلك شر
ر
 إلحق ػ

ُ
 له

ْ
 . شؤونهِ ،ممن

 

 
ْ
 س/ من

ي إلحضإنة ؟
ر
 هو صإحب إلحق ػ

 



 ق آ ش ، نصت على : ) إلأم أحق بحضإنة(من  57م )

ي 
ر
ر إلمحضون من ذلك( ، وػ  إلولد وتربيتهِ حإل قيإم إلزوجية وبعد إلفرقة مإ لم يتصرر

ي إلحضإنة ، وهمإ
ر
 هو صإحب إلحق ػ

ْ
 : إلفقه إلؤسلامي ، نظريتإن توضح من

 

 ، تقول ؛ أن إلحضإنة هي ) حق للأم( إلنظرية إلأولى

تب على ذلك ، أنهإ لإ   تجير على حضإنة إلصغي  ولهإ أن تمتنع عن ذلك بإلتنإزل عنويي 

 حقهإ ، وهذإ مإ عليه إلفتوى عند إلحنفية وإلجعفرية ، وبــهذإ إلرأي أخذ إلقإنون

ي إلمإدة 
ر
ي ػ

 
 ، أمإ 57إلعرإػ

ُ
 ، فأنهإ ، تقول ؛ أن إلحضإنة هي حق إلنظرية إلثإنية منه

ت  للأم فيهِ ، ويي 
ً
 ب على ذلك ، أن إلأم تجير علىللصغي  على أمهِ وليست حقإ

 أن إلرأي إلرإجح ،
ّ
ي إلتنإزل أو إلأمتنإع عن ذلك . ؤلا

ر
 حضإنتهِ و لإ خيإر لهإ ػ

ي 
ر
 وإلذي ذهب ؤليهِ إلكثي  ؛ هو أن إلحضإنة حق للأم وللطفل ، فؤذإ أسقطت إلأم حقهإ ػ

تب على ذلك ، أن إلأم تجير على حضإنة إلطفل ؤ ي حق إلطفل ، ويي 
ذإ لم يوجد إلحضإنة بؼ 

هإ فلا هإ ، أمإ ؤذإ وجد غي   غي 

 . تجير على حضإنتهِ 

 

 : إنتقإل إلحضإنة

 
ْ
 س/ ؤذإ تعذر على إلأم أن تحضن وليدهإ فؤلى من

 ينتقل حق إلحضإنة ، حسب آرإء فقهإء إلمذإهب إلؤسلامية ؟

 

 ج/ عند إلأحنإف ، تنتقل إلحضإنة ؤلى أم إلأم ثم أم

 لأخوإت لأم ثم إلأخوإت لأب ثم بنت إلأخت إلشقيقة ثمإلأب ثم إلأخوإت إلشقيقإت ثم إ

بنت إلأخت لأم وهكذإ حت  تنتهي ؤلى إلخإلإت وإلعمإت ، أمإ عند إلؤمإمية ، تنتقل إلحضإنة 

 من إلأم ؤلى إلأب

 وكإنت إلأم مإ زإلت على قيد إلحيإة ، عإدت ؤليهإ إلحضإنة ،
َّ
ن
ُ
 وإذإ مإت إلأب أو ج

 وضي كإنتوإذإ فقد إلأبوإن ، أنتقل
ُ
 ت إلحضإنة ؤلى إلجد لأب ، وإذإ فقد ولم يكن له

 إلحضإنة لأقإرب إلولد ، كجدةٍ لأم وجدةٍ 

 . لأب وإلعمة وإلخإلة ، وهكذإ

 

وط  شر

 : إلحضإنة



 

ي إلأم إلحإضنة أن تكون -1
ر
ط ػ  يشي 

 . بإلغة عإقلة ، أمينة وعفيفة وقإدرة على تربية إلمحضون ورعإيته

 

ط إتحإد  -2 ر إلحإضنةلإ يشي   إلدين بي 

طوإ أن لإ تكون مرتدة عن  وإلمحضون عند جمهور إلفقهإء بأستثنإء إلأحنإف إلذين أشي 

 
ُ
طوإ إلؤسلام لأنه  إلؤسلام لأنهإ لإتصلح لهذهِ إلمهمة ، أمإ إلجعفرية ،فقد أشي 

 . لإحضإنة لكإفر على مسلم

 

ط ؤلإ تعيش إلحإضنة بإلطفل -3  يشي 

ي بيت تتوفر فيهِ 
ر
  إلمحضون ػ

ُ
 . إلؤسإءة وإلبغضإء له

 

 : إجرة إلحضإنة

 

 قإل إلؤمإمية لإ تستحق إلحإضنة إجرة على إلحضإنة

 وإنمإ لهإ إجرة إلرضإع فتكون على إلأب ، وقإل إلأحنإف تجب إلإجرة للحإضنة ؤذإ لم

ر زوجهإ )وإلد إلطفل( ولم تكن معتدة من طلاقهِ إلرجغي   تكن إلزوجية قإئمة بينهإ وبي 

 كإنت معتدة من طلاق بإئن ، فأنهإ تستحق إجرة من وإلد إلطفل ، وقد أخذ  ، وكذلك ؤذإ 

ي عدم إستحقإق إلأم إجرة عن حضإنة طفلهإ ؤذإ كإن3/ ف57إلقإنون )م
ر
 ( برأي إلأحنإف ػ

 .زوجيتهإ لأبيهِ قإئمة حقيقة أو حكمإ

 

 مدة

 : إلحضإنة

 

ي إلمإدة )
ر
ي ػ

 
ع إلعرإػ ّ ي مدة4ف57سإوى إلمشر

ر
 ( ػ

ر  ة من إلنإحية إلقإنونية وجعلَ مدة إلحضإنة لكل منهمإإلحضإنة بي   إلصغي  وإلصغي 

ط أن لإ) ف على تربية إلمحضون وتعليمهِ بشر ة سنوإت( ، كمإ جعل للأب فقط أن يشر  عشر

ع أقض مدة للتمديد ، هي ) ّ إر بإلحإضنة ، وقد جعل إلمشر  سنة( ، ؤذإ 25يتعمد إلؤضر

ي مصلحة إلمحضون ، أ
ر
 أن ذلك ػ

ُ
 سنوإت( 7مإ مدة إلحضإنة عند إلأحنإف فهي )ثبت له



 سنوإت( للأنتر ، وعند إلؤمإمية ، مدة إلحضإنة ، للذكر )سنتإن( 2للذكر و )

(  سنوإت ( ، وبعدهإ تكون للأب ؤلى7وللأنتر

 .سنة( ، وبعدهإ يختإر أي إلأبوين يشإء 25سنوإت ( وإلذكر )2أن تتم إلأنتر )

 

 مت  

 : تنتهي مدة إلحضإنة

 

ر ، وهمإتنتهي   :مدة إلحضإنة بأحد إلطريقتي 

 

 25أن تنتهي مدة إلحضإنة وهي ) -1

 سنة( من إلعمر 25سنوإت( ثم يعود إلمحضون ؤلى أبيهِ حت  بلوغهِ إل ) 

 

 ) أن تمدد مدة إلحضإنة عند أمهِ ؤلى سن إل -2

ي  15
ر
 سنة ( من إلعمر ، ؤذإ وجد أن ذلك ػ

 .مصلحة إلمحضون

 

ر ، فأن  ي كلا إلحإلتي 
ر
 إلمحضون يخي  بعدوػ

ر   يشإء من أبويهِ أو أحد أقإربهِ لحي 
ْ
ي إلؤقإمة مع من

ر
 إلخإمسة عشر من إلعمر ػ

 يشإء )م
ْ
ي ؤقإمتهِ مع من

ر
 أن يستقل ػ

ُ
 ف 57ؤكمإلهِ إلثإمنة عشر من إلعمر وحينئذٍ له

5) . 

 

 بطلان

 : حضإنة إلأب أو موتهِ 

 

وط إلحضإنة ي حإلِ فقدإن أم إلصغي  أحد شر
ر
 ػ

 ( فقد عإلجت بطلان حضإنة 57من م 2( ، أمإ )إلفقرة / 7ف57ضإنة ؤلى إلأب )متنتقل إلح

 : إلأب أو موتهِ وقد جإء فيهإ

 



وط إلحضإنة ، يبؼ   -1  ؤذإ فقد أبو إلصغي  أحد شر

وط إلحضإنة ط أن تكون محتفظة بشر  إلصغي  لدى أمهِ بشر

 

 ؤذإ مإت أبو إلصغي  ، يبؼ  لدى أمهِ ، حت   -2

ي  وط، هي  لو تزوجت بأجنتر  لكن ، بشر
ُ
 : عنه

 

وط إلحضإنة -آ  . أن تكون إلأم محتفظة بشر

 

ر إلصغي  من -ب  أن تقتنع إلمحكمة بعدم تصرر

 . بقإءهِ مع أمهِ 

 

 أن يتعهد زوج إلأم حإل عقد إلزوإج برعإية -ج

إر بهِ   . إلصغي  وعدم إلأضر

 

 ؤذإ
ُ
 ومن إلمعروف عند جمهور إلفقهإء ، أنه

 إلأم وتزوجت برج
ْ
لقت

ُ
 ط

ً
ي عن إلطفل تسقط حضإنتهإ ، أمإ ؤذإ كإن إلزوج رحمإ  ل أجنتر

 تسقط حضإنة إلأم
ُ
 للصغي  ك ) عمهِ( تبؼ  إلحضإنة ، أمإ عند إلؤمإمية ، فأنه

 
ً
 أم أجنبيإ

ً
 .بإلزوإج مطلقإ سوإء كإن إلزوج رحمإ

 

 إلفصل

 إلثإلث

 

 نفقة إلفروع وإلأصول وإلأقإرب

 

 أولإ/ تحديد نفقة

 : إلقريب

 



 ه
ْ
 م إلذين تجب إلنفقة لهم وعليهم حسب آرإءس/ من

وط إلوجوب لؤستحقإقهإ؟  فقهإء إلمذإهب إلؤسلامية ، ومإهي شر

 

 يرون أن : إلحنفية /ج

ط إلأسإشي لوجوب نفقة إلقريب على قريبهِ أن تكون إلقرإبة موجبة لحرمة إلزوج ،  إلشر

 وإلأبنإء وإن نزلوإ فأسإس إلنفقة ،هي ) إلقرإبة( ، ويشمل إلوجوب ؛ إلآبإء وإن علوإ 

 ؛ إلأخوة وإلأخوإت وإلأعمإم وإلعمإت وإلأخوإل وإلخإلإت ، لأن
ً
 ، ويشمل أيضإ

ر هؤلإء جميعإ ، وقإلوإ ؛  إلزوإج ممتنع بي 

 . على إلأبن إلموش نفقة زوجة أبيهِ إلمعشه

 

 : ، قإلوإ إلمإلكية

 وإلفروع ، فلا تجب تجب إلنفقة على إلأبوين وإلأولإد من إلصلب فقط دون بقية إلأصول

 على إلولد نفقة جدهِ ولإ جدتهِ لإ من جهة إلأب ولإ من جهة إلأم ، كمإ لإتجب على

 إلجد نفقة أبن إلأبن ولإ بنت إلأبن ،

ي ) إلأبوين وإلأبنإء فقط( ويجب على إلولد إلموش أن ينفق على
ر
 وينحصر وجوب إلنفقة ػ

 . زوجة أبيهِ 

 

 : ، قإلوإ إلحنإبلة

 على إلآبإء وإن علوإ ، وعلى إلأبنإء وإن نزلوإ ، وتجب إلنفقة أيضإ لغي  تجب إلنفقة 

ر من عمود إلنسب أي ليس من ي ) إلأقإرب إلخإرجي 
ي ، ونقصد بإلحوإشر

 إلعمودين من إلحوإشر

 للمنفق عليهِ ، وقإلوإ : يجب على
ً
ط أن يكون إلمنفق وإرثإ  إلأصول وإلفروع ( بشر

ــج أبيهِ ونفقة   زوجتهِ إلأبن إلموش تزويــ

 . كمإ يجب على أبنهِ ؤذإ كإن محتإجإ ؤلى إلزوإج

 

 إلؤمإمية أمإ

 ، فقد قإلوإ ؛ تجب على إلأبنإء وإلشإفعية

 نفقة إلآبإء وإن علوإ ، وتجب على إلآبإء نفقة إلأبنإء وإن نزلوإ ذكورإ كإنوإ أم

 خوإل ،ؤنإثإ ، ولإ يتعدى وجوب إلنفقة ؤلى غي  عمودي إلنسب ، كإلأخوة وإلأعمإم وإلأ 

 ، ولإ على إلأب أن
ً
 كمإ لإ يجب على إلأبن أن ينفق على زوجة أبية ؤن لم تكن أمإ

 . ينفق على زوجة أبنهِ ، فإلأصل عدم إلوجوب

 



 أن
ّ
 ؤلا

 إلنفقة من إلأقإرب62إلمإدة )
ُ
ر إلفقهإء ، فيمن تجب له  ( من ق آ ش ، حسمت إلخلاف بي 

ي أي ليسوإ من إلأصول وإلفروع ، 
ر لنفقة ذويإلحوإشر  فأخذت بمذهب إلحنإبلة إلموجبي 

 إلأرحإم ؤذإ كإن بينهمإ توإرث ، أي أن إلأسإس للنفقة هو ) إلأرث( ، فقد نصت

 : من إلقإنون 62إلمإدة

 . منه أرثه بقدر إلموشين أقإربه من يرثه من على إلكسب عن عإجز فقت   كل نفقة تجب)

 

وط وجوب نفقة إلقريب على قريبهِ )نفقة إلأ  قإرب(شر

 

 إلتوإرث -1

 ؤذإ كإن بينهمإ توإرث ، وتكون إلنفقة :
ّ
 فلا تجب إلنفقة للقريب على قريبهِ ؤلا

إث  . عليه بقدر حصتهِ من إلمي 

 

 أن يكون -2

 . إلمنفق عليهِ محتإجإ ، فلا يجب إلأنفإق على غي  إلمحتإج

 

 أن يكون -3

 بإلأنفإق ، مإ عدإ إلأحنإف ، فأنهم ، قإ
ً
ي إلمنفق موشإ

ر
ط يسإر إلمنفق ػ  لوإ : يشي 

 وجوب نفقة إلأقإرب غي  إلأصول وإلفروع ، أمإ أنفإق أحد إلأبوين على أبنهِ أو أنفإق

ط ، هو إلقدرة على ط فيهِ إليسإر ، و ؤنمإ إلشر  إلأبن على أحد أبويهِ ، فلا يشي 

 لأبنإلعمل وإلأكتسإب ، فإلأب إلقإدر على إلعمل يحكم عليهِ بنفقة أبنهِ ، وكذلك إ

إ عإجزإ عن إلكسب ، كإلأعمى  بإلنسبة ؤلى إلأب ، ؤلإذ ؤذإ كإن إلأبن أو إلأب فقي 

هِ   . وغي 

 

 إتحإد -4

ي إلدين ، فلو كإن أحدهمإ مسلمإ وإلآخر غي  مسلم ، فلا تجب
ر
ط إلإتحإد ػ  إلدين : يشي 

 إلنفقة ) إلحنفية وإلحنإبلة ( ، وعند

ي جمهور إلفقهإء وإلؤمإمية ، قإلوإ
 
 : بإػ

ي إلدين ، فإلمسلم ينفق على قريبهِ غي  إلمسلم ، كمإ هو إلحإل
ر
ط إلأتحإد ػ  لإ يشي 

ي ) نفقة إلزوجة ؤذإ كإنت كتإبية وإلزوج مسلم (
ر
 . ػ



 

 : ثإنيإ / نفقة إلفروع على إلأصول

 

 2( ف 52م)

إ يكن ل  مإ أبيه على فنفقته مإل للولد يكن ل  ؤذإ)  ( .وإلكسب إلنفقة عن عإجزإ فقت 

 

و   : ط وجوب نفقة إلفروع على إلأصولشر

 

 أن -1

 مإل فلا تجب نفقتهِ على
ُ
 مإل ، فؤن كإن له

ُ
إ ليس له  يكون إلفرع ) إلولد( فقي 

 . أبيهِ 

 

 أن -2

 على إلعمل
ً
 قإدرإ

ُ
 أنه

ّ
 ؤلا
ً
 معشإ

ً
إ  يكون إلأب قإدرإ على إلأنفإق ، فؤذإ كإن فقي 

 يليهِ م
ْ
 ن إلأقإرب ، كإلأم وإلجد أو إلجدةوإلإكتسإب ، فأن إلنفقة لإ تنتقل ؤلى من

 . ، وإنمإ عليهِ أن يعمل ويكسب وينفق على ولدهِ 

 

 فؤذإ

 لم يتيش للأب عمل مع قدرتهِ عليهِ كإن على إلأقرب ؤلى إلولد أن ينفق عليهِ ، ثم

 . (2ف 65يرجع على إلأب ؤذإ أيش ، ) م 

 

 ترتيب

 تجب نفقتهم
ْ
 : من

 

 65م 

حسب  (. إلأب عدم عند عليه تجب من إلولد بنفقة يكلف إلنفقة عن عإجزإ إلأب كإن ؤذإ) 2ف

 ؤذإ كإن إلأب غي  موجود
ُ
 مإ أشإرت ؤليهِ هذهِ إلفقرة ، فأنه

هِ ، كإنت نفقة ي إلسن وغي 
ر
 عن إلعمل وإلكسب لمرض أو كير ػ

ً
 أو عإجزإ

ً
إ  أو كإن فقي 



 يوجد من إلأصول ، وهم ) إلأم ، إلجد ، إلجدة( وه
ْ
 كذإ إلأقربإلأولإد على من

 . فإلأقرب

 

 

 

 وعند إلؤمإمية : تجب

 أو
َ
 ، فغلى ) إلجد لأب( ، فؤن فقد

ً
 نفقة إلولد على إلأب ، فؤذإ فقد أو كإن معشإ

 ، فعلى إلأم ثم على أبيهإ أو أمهإ وأم إلأب ) إلجدة( وهؤلإء إلثلاثة أي
ً
 كإن معشإ

ي إلأنفإق 
ر
كون جميعإ ػ على إلولد بإلسوية أن كإنوإ موشين إلجد وإلجدة لأم وإلجدة لأب يشي 

 وإذإ أيشَ بعض دون بعض وجبت

 . إلنفقة على إلموش منهم

 

 فإلؤمإمية

ي إلدرجة يوزعون إلنفقة بإلسوية
ر
تيب إلأقرب فإلأقرب ، ومع إلتسإوي ػ ي إلي 

ر
 يرإعون ػ

ر إلذكور وإلؤنإث  . من غي  فرق بي 

 

 : ثإلثإ / نفقة إلأصول على إلفروع

 

 يجب على إلولد( : ) 62م )

ين ولوكإنإ قإدرين على إلكسب ، مإ إ نفقة وإلديهِ إلفقي  إ كإن أو صغي   إلموش كبي 

 (. لم يظهر إلأب على إختيإر إلبطإلة

 

 

وط وجوب نفقة إلأصول على إلفروع  : شر

 

ط أن يكونإ عإجزين عن -1  إلفقر وإلحإجة ، أي لإ يشي 

 أنهمإ لإ يعملانإلعمل وإلكسب بل تجب لهمإ إلنفقة وإن كإنإ 
ّ
 قإدرين على إلعمل ؤلا

 ؤجبإر إلأب إلفقي  على إلعمل
ً
عإ  لإ يجوز شر

ُ
إن محتإجإن ، لأنه  فعلا ، وهمإ فقي 



 
ً
إرإ  أن إلأب أختإر إلبطإلة أضر

َ
 ؤذإ ثبت

ّ
 على إلعمل وإلأنفإق ، ؤلا

ً
 وأبنهِ قإدرإ

 . بأبنهِ ، لكي يحكم عليهِ بإلنفقة

 

 قيدت هذهِ إلمإدة وجوب -2

 ، وتفصيل ذلك : هو أن إلولد ؤمإ أنإل
ً
ط أن يكون إلولد موشإ  نفقة على إلولدِ ، بشر

ي 
 
 ، ولكل من هذهِ إلحإلإت حكم خإص وحسب إلتفصيل إلآن

ً
 أو معشإ

ً
 : يكون موشإ

 

 وجبت -آ
ً
 ؤذإ كإن إلأبن موشإ

 . عليهِ نفقة أبويهِ 

 

  -ب
ّ
 ؤلا
ً
 ؤذإ كإن إلأبن معشإ

 قإدر على إلعمل وإلك
ُ
 أنه

ُ
 سب وكإن كسبهِ يزيد عن حإجتهِ ، وجبت إلنفقة عليهِ لأنه

 بكسبهِ 
ً
 . يعتير غنيإ

 

 ؤذإ كإن لإيبؼ  من كسبهِ  –ج 

 ؤليهمإ وجب عليهِ أن يضمهمإ ؤليهِ 
ُ
ء ينفقه ي

 . شر

 

 ؤذإ كإن كل من إلأب وإلأبن -د

 فنفقتهمإ وإجبة من بيت إلمإل
ً
 . معشإ

 

 


